الباب الثاني 





قواعك عافة في الجرح والتغديل 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد عامّة في الجرح. ‏ 
الفصل الثاني: قواعد عامّة في التّعديل. 





اشن (لزول 






تواعر عائة في الجرع 


وفيه تسعة مباحث. 


الملبحث الأول: حڪم من احتج به ائمة كبار: وتوقف فيه 
آخرون قليلا. 


المبحث الثاني: ترذد الأئمة في الاحتجاج بحديث الراوي 
سببه ترددهم في شأنه. 

المبحث الثالث: تفسير الجرح لمعرفة هل هو قادح أو لا؟ 
المبحث الرابع: الاستدلال بحديث الراوي على ضعفه. 

اللبحث الخامس: من كثر خطؤه لا يوصف بكونه صدوقاً. 
[للبحث السادس: الكشف عن ممُتقد الرجل من لال 
المبحث السابع: الجرح مقدَّم على التعديل. 

٠‏ المبحث الثامن: قول النسائي. (ليس بثقة)» لا يكون في 


ظ المبحث التاسسع: قاعدة (ڪل من اسمه عاصم ففيه ضحف) 
يست بمطردة. 20 





المبحث الأول 
حكم من احتج به أنمة كبار. 
وتوفف فيه آخرون فليا 
خلال نصوصهم أن اختلافهم فيه اختلافاً يسيراًء لچس هر قبیل ما يقدح به 
في عدالة الراوي» أو يُطرح الاحتجاج بحديثه إذا انفرد؛ فمثله لا يَنزل 
حديثه عن رُتبة الحسن من حيثٌ الأصل› مثاله ما جاء في ترجمة «عمرو بن 











الذهبى : اولستا معن تعد نسخة عتيمرو] عن أبيه» عن جذه من أقسام 
الصحيح› الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكير» 
فينبغى أن يُتأمّل حديئه.ء ويتحايد ما جاء منه منكراء ويُروى ما عدا ذلك فى 


السنن والأحكام محسنين لإسناده؛ فقمد احتج به أئمّة کباز ۽ وَوَتُقُوه 8 
الجملةء وتوقف فيه آخرون قليلاء فا لیت ان آخذا ترکه»".. 


وقد تضمن هذا الكلام النقاط التالية : 
1 عدم عد نسيقة ميرو بن 555 عن ا عن جل من أقسام 
أ- كوثها وجادة. 
e‏ لما فيها من مناكير . 
۲ - تحسين حديثه في السّنن و الأحكام”"'. مع تجنب ما وفع منه 
۳ - تعليل سبب نزول حديثه عن مرتبة الضّحة إلى الحُسْن. 


.)179/6/0( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 


(۲( لعل مقصو ده د (السننة هنا : المسائل التعبدية » كالطهارة والوضوء والصلاة؛ ونحوهاء. 
وب «الأحكام»: مايتعلق بالمعاملات والأقضية والحدود ونحوهاء والله أعلم. 


١1 


وهذه التقطة الأخيرة هي مدأر البحث» ويمكن توضيحها .على التّحو 
التالي : a.‏ 
أولا: أن جملة: «فقد احتج به أئمة كبار. . .» الف وة لسبب 
تحسين حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جده في السّنن والأحكام» 
بمعنى: أنْ تحسين حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» دون القول 
بصحته مطلقاًء أو ضعفه مطلقاًء سببه كونه قد احتج به أئمة كبار. . .الخ. 

ثانياً: قوله: «فقد احتج به أثمّة كبار. . .» يوضحه ما يلي: 

أ قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل سُئل عن عمرو بن 
شعيب» فقال: «أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به» وربما وَجََسَ في القلب. 
منه» زمالك يروي عن رجل عنه)' . 

ب - وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله: «رأيت أحمد بن حنبل» 
وعلي بن عبد الله» [والحميدي]ء وإسحاق بن إبراهيم» يحتجون بحديث 
معر وين كسب هن آم اا . 

وقال الترمذي في ااانه : قال محمد بن إسماعيل: «رأيت أحمدء 
وإسحاق - وذكر غيرهما ‏ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب». 

#2 - وقال أبو داود: «سمعت أحمد كو له عمرو بن شعيبء». فقال: 
«(أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بهء وإذا شاؤوا تركوه)”*؟. 


.)578/7( «الجرح والتعديل؟‎ )1١( 
وفيه: «والحميد»» والتصويب من «الضعفاء»‎ ء)٤۳١‎  ”"47/5( «التاريخ الكبير؛‎ )۲( 

للعقيلي (/ 778)» وانظر تعليق المعلّمي ‏ رحمه الله في حاشيته على «التاريخ 
0 الكبيرة (5/ "47 "/ رقم١).‏ 

٠ ./۲( )۳(‏ ©؛» وانظر «الضعفاء» للعقيلي (”/ 775). 

(4) «سؤالات أبى داود» (ص١٠7).‏ وليس المراد بالجرك فى هذا السياقء الترك 
الاصطلاحي» بل المراد به ترك الاحتجاج بروايته» بدليل رواية ثانية لأبي داود قال: 
سمقت اق قال: ١ما‏ أعلم أحدا يرك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه»؛ 
قلت لالعمق : يحتج بحديث عمرو ما كان من غير أبيه؟ قال: (ما أدري» «سؤالاات 
أبي داودة (دص 3١‏ ). 


011 


د وقال 5-5 بن سعيك الدارمي : اعمرو بن شعيبا . . . مه » واحتج 
أضحاينا يحلل , , ,© , 


هنك وقال. ابن عبد البر ‏ وقد ,ذكر حديقا من علريق غمرو ين شعيب 
عن أبيه عن جذه -: اهلا الحديث معروف مشهور من حديث عمرو بن 
شعيب ) عن أبيه عن جذهء عن النبي يا وهو حديث صحيح»ء لا يختلف 
أهل العلم في قبوله والعمل به وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جدّه مقبول عند أكثر أهل العلم بالتقل»'. 


ال ب وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «إِن الصحيح المختار صححة 
الاحتجاج به عن أبيه» عن جده كما قاله الأكثرون»”". 


ز - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «وأمَا أئمّة الإسلام. 
وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» إذا 
صح التقل إليهء مثل مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» ونحوهماء ومثل 
الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم» . 

ح - وقال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله: «احتجٌ به أرباب السنن 
الأربعة» وابن خزيمة» وابن جِبّان في بعض الصّورء والحاكم» . 

ثالثا: قوله ‏ رحمه الله: «وَوَنْقُوه في الجملة». يشير بذلك إلى توثيق 
بعض الأآئمّة له مع اختلافٍ بينهم في ذلك» فهذه جملة من أقوالهم لا على 
سبيل ‏ الحصر : 


أ قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: «عمرو بن شعيب 


.)۷٣۳  ا/7/7؟؟( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

20( «التقصي لحديث الموطأ» (ص .)١5506 7١54‏ 
(۳) «تهذیب الأسماء واللغات)» (۲۹/۲ _ .)١١‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» (۸/۱۸). 

.)١۹۷/٠( «سير أعلام التبلاء»‎ )٠( 


ثقةه» وروی عه نحوه معاوية س صالح . وقال أبو حاتم : «سألت 


يحيى بن معينء عن عمرو بن سشعيب» فقال: «ما شأنه؟!»» وغضب» قال : 


امأ أقول فية روغ غته الأفية7. وهذه الرّواية وإن لم تكن صريججة في 


0 
التوليي فهي بوحي يه 0 . 


ب - وقال علي بن المديني - رحمه الله: «قد سمع أبوه شعيب من 

جده عبدالله بن عمرو)... وعمرو بن شعيب.. غعندنا نقة» وكتابه 
ا ) , 

ج - وقال أحمد بن صالح المصري: اعمرو سمع من أبيه عن جدهء 

وكله سما . وعمرو بن شعيب تس وأحاديثه 0 القنت)9*؟ . ٠‏ 


وتمام الضبط . 


د وقال ابو حشر جما ين سعية اللارسي .. رجعه الله ' اعمرو بن 
شعيب ثقة روى عنه الذين نظروا و في الرّجال مثل أيوب. والزهري» 
| الست آصحايا محدك". 
والمحخم: واحتج بنا بحدر 


)1( «تاريخ الدوري» (5177/7). 

انظر «تهذيب الكمال»(؟7؟/ .)07١‏ 

(*) «الجرح والتعديل»(579/57). 

)٤(‏ وهناك روايات آخر عن ابن معين - رحمه الله ۔» تفيد بظاهرها التضعيف المطلق 
لحديث عمرو بن شعيب» وهي محمولة على روايته عن أبيه عن جده. كما قال 
الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (55/8). ولذلك قال الحافظ الذهبي : «فهذا 
إمام الصنعة أبو زكريا قد تلجلج قوله في عمروء فدل على أنه ليس حجة عنده 
مطلقاأء وأن غيره أقوى منه» «سير أعلام النبلاء» ٠ .)۱1۹4/٥(‏ 

(o)‏ «التمهيد؛ (07/0")» وهذه الرواية تتفق مع ما نقل عنه البخاري رحمه الله ۔ كما سبق 
ذكره» وهي تفيذ اتصال رواية عمرو بن شعيب - عن أبيه - عن جده عنده» وهناك 
روايتان عارضتا هذه الرواية» وكلتاهما مرجوحة كما ما ماي اک على هذا في نقد 
الحافظ الذّهبِيَ للروايات. ) 

53( تاريخ الثقات» (ص .)٠١١‏ . 

0) انظر «تهذيب الكمال»(؟77/ 7ا/ا _ 7/7) . 
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ه ‏ وقال العجلى رحمه الله : «ثقة»؟. 


و وقال النسائي ‏ ر حمه الله : (ثقةق» وقال مرة: : yn‏ بأس به م 
إليه الحافظط الذهبىّ وأراده کن تعليله . 


وقوله: «في الجملة» إشارة منه إلى أنه ليسوا هتفقيخ على توثيققه. توثيقاً 
مطلقاء > بل منهم من وثقه لذاته» وتوقف في قبول روايته عن أبيه عن جده» 
كالإمام يحيى بن معين» ومنهم من ونّقه توثيقاً بلا قيدٍ كالإمام أحمد بن 
صالح المصري» واتحمد بن سعيد الدارمي› وابن المديني› والعجلي. 
والتسائي» بل منهم من صرّح باتصال روایته عن أبيه عن جذهء كالإمام 
أحمد بن صالح. وأبن المديني . 


رابعا: قوله - رحمه الله : «وتوقف فبه آخرون قلیلاء وما علمت أن 
أحداً تركه»» يشير بذلك إلى أن من تكلم في رواية عمرو بن شعيب» إنما' 
تكلم من جهة ما فيها من الانقطاع› ع باص سوا اس يسار 
عمرو نفسهء وهذا إجمال واختصار لما قبله» حيث قال: «... ولا ريب 
أن بعضها "من قبيل المسند لمتصلء ‏ وعقيها مجرة أن تكون روايته وجادةٌ 
أو سماعاًء فهذا محلّ نظرٍ واحتمال. . ٩».‏ . 


ل هذا قول شيخ ا ا تيمية 8 يحم 4 «وکان مس آل 
الس ف في حلرٹ عمرو بن شعيب » عن . آنه عن بانع 


.)۳٦١ «الثقات» (ص‎ )1١( 

(9) نقلهما المرّي وجزم بهما عنهء: انظر «تهذيب الكمال:(7؟/ 077 . 
(۳) يعني : رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

.)١ا/5‎ /5( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

() «مجموع الفتاوى؛ (۸/۱۸). 


هد ع اس سويت عمرو بن شعيب» وأنّه 

f‏ قول يحيى المَطان : «(حديث عمرو بن شعيتب عند ا وا فهو 
وإن كان يفيد تضعيفاً شديداًء إلا أنه ليس من جهة عدالة عمرو وإنما من 
جهه كون روايته وجادة» ويحيى القطان متشدد في الجرح . فلا عبرة بقوله 

وقد بين الحافظ الذهبيَ وجه تعليل من علل رواية عمرو بن شعيب 
بأآتها صحيفة» فقال: «وأمًا تعليل بعضهم بأنها صحيفة» وروايتها وجادة بلا 
سماع. فمن جهة أن الصّحف يدخل في روايتها التصحيف» لاسيّما في 
ذلك العصر› إذ لا شكل بعد فى الصحف ولا نقط» ببتملاف الاد من 
أفواه: التجال»" . 

ولا شك أن الخطب في مثل هذا يسير؛ فالطعن به ليس كالطعن في 
العدالة ونيد فلذلك قال الحافظ لثمي «وتوقف فيه آخرون قليلا». 


والخلاصة ن الراوي إذا كان اختلاف لان فيه اغفا وتوثيقاً ا 
هذا القبيل؛ بان قله كبارٌ الأئمّة» ووثقوه فى الجملة. وتكلم فيه آخرون 
بكلام يسير لا ينافي مطلقٌ التوثيق» فحديثه في مرتبة الحسن» ولا ينزل عنها 
في الأصل؛ ولذلك قال الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله - في ترجمة «عمرو بن 
شعيب» - في «المغني»: «حديثه حسن وفوق الحسن». 

[ وقال و فى «ميزان الاعتدال»““ : «ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسا 
الصحيح» بل هو من قبيل الحسن». ظ 


.)1۸/۲۲( «الضعفاء» للعقیلى (۳/ ٤۲۷)ء وانظر «تهذيب الكمال؛‎ )١( 

(۲) «سیر أعلام الشبلاء» (ه/ 7+6 .)١‏ ) 

) (۲/٤۸4٤)ء‏ ولعل مراده بهذه العبارة: حديثه حسن. إذا روى عن أبيه» عن جده» 
وفوق الحسن ‏ أي الصحيح - إذا روى عن غير أبيه. والله أعلم. 

.(YIA/T) (£) 


۱۱۹ 


2 وقال في "تاريخ الإسلامة ٠"‏ «كان ثقةَ صدوقاً كثيرٌ العلم حسنّ 
الحديث» . 


وقال في «ديوان الضعفاء»": «اختلف فيه فحديثه صحيح أو حسنٌ». 


وأمَا قاعدة: «من اختلف فيه فحديثه حسن»" فإِنها أكثر توسعاً من 
هذه؛ إد إن ما تفيده أن أيّ اختلافٍ في الرَاوي مهما كان سببّهء ودواقعه 
يمكن اعتباره وإعطاؤه وجها من النظر. فيؤثر في الرّاوي دون مراعاة ضوابط 
أخرى. مثل : 


۲ - كلام الأقران بعضهم فى بعض . 

۳ - الكلام الصادر بسبب الاختلاف في المعتقد. 
- وغير ذلك مما يجب أن يُراعى عند اختلاف الأئمة في الرّاوي» وهي 
جوانب له تستلزمها تلك القاعدة المذكورة» بخلاف عبارة لذبي - 
رحمه الله - ء فإنها تضمنت قيدين مهمّين» هما: ) 


الأول لي راه لاقل و ا کاو روه في الجملة.. 
لمل وعو كعبهه في هذا الفنء وتقدّمهم . في هذا الشآن. 


الثاني: فى قوله: «وتوقفٌ فيه آخرون قليلاً»» ففى تعبيره بالتوقف دقّة 
متناهية» فلم يمل : لاضعفهكاء أو «تكلم شمة) ؛ لان كلتا العبارتين محتملة ؛ 


(1( (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ ١۱۲ھ‏ ۔ ص ۳ ..)٤۴‏ 
() (1/۲). 
٠‏ (۳) انظر كلام ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲۳/۳٤ء‏ 7 «(IVA Ef‏ 
و«إزالة الدهش والوله» لمحمد بن إديس القادري (ص7١)ء‏ و(قواعد في علوم 
الحديث» للتهانوي (ص۷۲ . ۷۷). 


۲۰ 


فكما تقال فى حقّ من كان الكلام فيه يسيراء فإنّها تطلق أيضاً على من كان 
الكلام فيه شديدا"» بخلاف عبارة (توقف) فإنّ فيها حمّة» فاستعمالها فيمن 
ردد بين قبوله وردّه أقرب. ولا ريب أنْ هذا دون من كان مجزوماً بضعفه. 
وإ كاك شا سرا 


ثم وَكد هذا التوقف بأنه قليل؛ وهو ما لا ينافي مطلق التوثيق 
ويصعب القول بإهدار رواية الرّاوي من أجله. 55 هو الشأن في ترجمه 
(عمرو بن شعیب» عن أبيهء عن جده). 

ولا شك أن اتحقيق مسو مثل هذين القيدين. وتحرير المقال فيهما يحتاج 
ال دقة النظر في أقوال الأئكمة في الرّاويء والموازنة بينهما على ضوء قواعد 
هذا العلم» مع إلمام بمدلولات ألفاظهم. ومعرفة مقاصدهم في عباراتهم. 


والله أعلم . 


: أمثلة هذا في كتب الجرح والتمييل كثيرة» فمن ذلك : قول ا زا3 الأجري‎ )١( 
«سألت أبا داود عنه (يعني : محمد بن عمرو الأنصاري). قال: «كان يحيى بن‎ 
وقوله: «يضعفه» مجمل فسرته وان عبدالله بن‎ .)٤۹ /۳( سعيد يضعفه» «سۋالاتە»‎ 
أحمد عن أبيه: «... كان يحيى بن سعيد يضعفه جدا». «العلل ومعرفة الرجال»‎ 
كما جاء تفسيره في رواية علي بن المديني: «سألت يحيى بن‎ »)۳۲/۲( 
سعيد. عن محمد بن عمرو الأنضالزن. . . ؟ فضعف الشيخ جداً» «الضعفاء» للعقيلي‎ 
.)١١٠١/5( 
وقول الإمام الترمذي  رحمه الله - في« محمد بن القاسم الأسدي»: «قد تكلم فيه‎ 
وقوله هذا محتمل‎ »)۳۸٩ رقم‎ 5 /١( أحمد بن حنبل وضعقه» «سنن الترمذي»‎ 
للكلام اليسير والتضعيف اليسير» لكن فسره قول الإمام النسائي : ليس بثقة» كذبه‎ 
أحمد بن حنيل» انظر #تهذيب الكمال» (77/ 0707 فأفاد قول النسائي بأنَ كلام أحمد‎ 
في محمد بن القاسم شديك.‎ 
وما جاء في ترجمة «محمّد بن كثير بن أبي عطاءة قال البخاري: «ضعفه أحمدء‎ 
)١١18/١( وقال: «بعث إلى اليمن فأتي بكتاب بعد فأخنه فرواه» «التاريخ الكبير»‎ 
وتفسير قول البخاري: «ضعقه أحمد» جاء في‎ .)۳١۸ - و«التاريخ الصغيرة ل‎ 
رواية عبدالله بن أحمد حيث قال: «ذكر أبي محمد بن كثير فضعقه جداء وضعف‎ 
حديثه عن معمر جدآء وقال: هو منكر الحديث» أو قال: يروي أشياء منكرة» «العلل‎ 
.)14/8( ومعرفة الرجال» (۲/ ۲۳۳)ء وانظر «الجرح والتعدیل»‎ 


۱۲۱۹ 


المبعث الشانى 
تردد الأئمة في الاحتجاج بحديث الرّاوي 
سببه ترددهم فى شأنه 
جاء في ترجمة «عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن العاص» 
(مت8١١ه)‏ ما رواه أبو داود عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله قال: «أصحاب 


الحديث إذا شاؤٌوا احتجوا به .6 وإذا شاؤوا , 


قال الحافل الذهبيّ معلل هذا ا وشا سا ب : «هذا 
محمول على ألم يترددون في الاحتجاج به لا أنهم يفعلون ذلك على 
سبيل الل il‏ ) 

وأشار أيضاً إلى هذا التعليل فى كتابه «ميزان الاعتدال»" بقوله: 
ایس لترددهم فی شاف , 

وقول الحافظ الذهبي: «فى شأنه» أعمَ من أن يكون توثيقاً أو تضعيفاًء 
فقد يكون التردّد في شأن الرّاوي من جهة صحّة سماعه من شيخهء أو سماع 
شيخه ممن فوقهء وكذلك اختلافهم في قبول حديث المختلط والمدلس. 

وهذا حال كثير من رواة حديتث الحسن › ٠‏ تتباين ید النقاد فيهم بل 
الناقد الواحد» كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبيّ بقوله: «ثمّ لا تطمع بأن 
للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا ۳ اياس من ذلك» 
فكم من حديث تردّد فيه الحفاظ ؛ هل هو حسن» أو ضعيف»ء أو صحيح؟ 
بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده فى الحديث الواحد» فيوماً يصفه بالصّحةء 
وما يصعه بالحسن»ء ولريها استضعقة . . يبنا 


.)57١ «سؤالات أبي داود» (ص‎ )١( 

(۲) .«سیر أعلام التبلاء» .)١178/6(‏ 

(Y4 /۳) (FP) 

/١( وانظر ما قاله الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث»‎ ٠)۲٠ «الموقظة» (ص‎ )٤( 
AA) واتوجيه النظر»‎ .)69 


۲۲ 


ويُلاحظ أن في كلام الحافظ الذهبيّ السَابق الذكر ما يُفصح عن علّة 
هذا الصنيع» وهو قوله: «لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهّي». 
وهذا دفع لما قد يتوهمه من لم يمعِن النظر في تصرّفات القوم. ولم يجط 
بمسالكم بأنّ صنيعهم هذا صادرٌ عن الهوى» أو اختلال المنهج؛ 
إذ كيف تطيب نفس أحدهم بالاحتجاج بحديث راو ما في موضعء ثم 
کي قد في موضع اخرء دون إبداء الفرق بين الحالتينء فظاهر هذا 
التصرّف لا يستقيم في الميزانء إذ هو تفريق بين المتماثلين» وذلك معروف 
البطلان . 

وفي الجملةء فإن في مراعاة هذه القاعدة فائدةً توجيه تصرّفات الآئمّة 
مما في ظاهره تدافع وتناقض بما يناسب حالهم من العلم والمعرفة 
والخبرة» ويتفق مع ما تواتر عنهم من الورع» والتصح لله ورسوله» ولجميع 
الامَة . 





آ مستت اسا لیت 
تفسير الجرح لمعرفة هل هو قادج أولاً ؟ 
المراد بتفسير الجرح: بيان سببه» والكشف عن علته» والتص على 
جهته؛ هل هو في العدالة أو في الضبط“. 
ولقد کان لسا سرينا الجرح وتفسیره› اہ قصوى في علم الجرح 
والتعديل؛ إذ به يُعرّف موضع الجرح من القبول والردء فإنْ مناهج الحفاظ. 
والأئمّة التّقاد مختلفة في هذا ودقيقةء تحتاج إلى من يكشف خفاياها ويميط 
اللثام عن زواياها. 
ومن الاعتناء بقضيه تفسير الجرح. وبيان وجه تعليله. تظهر قوته في 
اقتضاته الجرح المحكيّ أو ضعفه في ذلكء» فإن اقتضى السَّببُ تليِينَ الرّاوي 
أو تضعيمه» فقي ذكره وإظهاره فائدةٌ تقرير ضعفه وتحديد مرتبته» وإِنْ لم 


() انظر «ضوابط الجرح والتعديل؟» (ص ۴۷). 


SERE LE‏ 1 مسو ا م ب 


يقتض التليينَ لضعفه. أو عدم ثبوتهء ففي ذكره وإيانته دفع ما قد يتَوَهُم من 
اقتضائه الجرح وإيجابه» ولا جما ان بعضهم ربما سمع في الرّاوي أد 
مَغْمز فيتوقف عن الاحتجاج بخبره» وإن لم يكن ما سمعه مُوجبا لرد 
الحدية: ول اطا السرا“ 
ظ كما أنه قد يُطليق أحدّهم الجرح» بناءة على أمر اعتقده جرحاً وليس 
بجرح في نفس الأمرا' e‏ ولا سما اذا کان الإمام متَشَدْداء بعتا في جرح 
الرّاوي بما لا يكون قدحاً عند غيره”"» فبيانٌ السَبب مزيل لهذا الاحتمالء 
ومظهرٌ لكونه قادحاً أو غير قادح 
والتاظر في كتب الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله في التراجم والتقد. 

يقف على قدر كبير من أمثلة تفسير الجرح وبيان سببه» وهذا يدل على 
مدى رؤيته لأممنة هذا المسلك. وفائدته للوصول إلى القول الفصل في 
الراوي جرحأ أو د یلا 

وفيما يلي بعض الأمثلة في ذلك لتدلّ على ما ورائيا: 

المثال الأول: قال الحافظ الذهبىّ - رحمة الله . ب اقبي رة 
«المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي »2 (توفي سنة بضع عشرة ومئة): 
«ثمّ إن شعبة ترك الرّواية عنه» لكونه سمع آلة الطْرّب من بیت“ . 

وتعليل الحافظ الذهبيّ هذا مرويٌ عن شعبةً نفسه؛ فقد روى العُقيلى 
بسنده عن وهب بن جرير؛ عن شعبة قال: «أتيتُ منزل منهال بن عَمرو. 


| .)٠١9ص( انظر «الكفاية»‎ )١( 

(۲) انظر «علوم الحديث؛ (ص7١١)»‏ و «رفع الإشكال»؛ (ص ١٤)ء‏ و «فتح المغيث» /١(‏ 
۸( 

(۳) عقد الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي - رحمه الله - بابا في بعض أخبار من اسْتُفْسِر 
في جرحه قَذْكّر ما لا يصلح جرحا لتأكيد هذا القولء انظر «الكفاية» ص 0 

.)۳۲۸/۱( انظر «فتح المغیث»‎ )٤( 

)٥(‏ سيرد كثير منها في مباحث هذه الرسالة. 

(5) «سير أعلام النبلاء» (0/ 185). 


۲4 


فسمعت مه صوت الاسر فر جعت ولم أسأله»» : اوهلا سألته 
فعسى كان لا يُعلوم»”"'. 

وروی الحافظ أبن عدئ ‏ رحمه الله بسنده عن يحيى بن سعيد قال : 
الأتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتاأًء فتر که »› يعني الخناء»" . 


وفى هاتين الروايتين ؛ دلالة صريحة على أن سبب ترك شعبة: الرّواية 
عن المنهال هو كونه سمع من بيته آلة الب مصحوبة بالغناء: وهذا هو 
تفسير الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - فقد ذكر في التص المنقول عنه من «سير 
أعلام النبلاء» «آلة الطرّب»» وفي «ميزان الاعتدال» ذَكَرَ «الغناء» حيث يقول : 
«... ثم في الآجر ترك الرواية عنه شعبة فيما قيل» لأنّه سمع من بيته 
صوت غناء» وهذا لا يُوجب غمرَ الشيخ»“ ٠‏ فكأته أراد المجموعَ منهماء 
فعبّر في كلا المصدَرَيْن بالواحد لاستلزامه الآحْرَ غالباً. 

ويُلاحظ أن الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله لما ذكر في كتابه سير 
أعلام النبلاء» موقف شعبة من الرّواية عن المنهال. لم ق بشيء يدل ا 
قبوله لهذا الجرح أورده إِيّاهء بينما صرّح في «ميزان الاعتدال» ‏ كما تقدم 
التقل عنه ‏ برَده لهذا الجرح» وأنَ سببه غيرٌ كافٍ لترك الرّواية عن 
المنهال بن عَمرو وعَمُزه» فقال: «وهذا لايوجب عَمْرَ الشيخ»» ولعله اكتفى 
في «سير أعلام النبلاء» بذكر موقف شعبة دون التّعقيب عليه بصريح اللفظ. 
لكون عدم التعويل على مثل هذا السَبّب في التجريح بَيّناَء فاكتفى بخفيّ 
الإشارة عن صريح العبارة. والله أعلم. 

وهذا التفسير الذي أشار إليه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله - مخالف 
سسس اب | بى. حاتم حيث قال: «أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما 


)١(‏ الطنبور: آلة للعب واللهو. انظر «لسان العرب» (٤/٤٠٠)ء‏ و«تاج العروس» (؟/ 
١‏ ) مادة (طنبر)ء و«المعجم الوسيطة (۲/ .)٥٦۷‏ 

(؟) «الضعفاء» /٤(‏ ۲۳۷). 

(*) «الكامل» (5/ .)*٠‏ وانظر «تهذيب الكمال:84(5؟5/١/اه).‏ 

.)١95/5( )85( 


كتب إلي» قال: سمعت أبي يقول: «ترك شعبة المنهال بن عمرو على 
. فقال عبد ال ريسن بن ا حاتم عَقيّبه ‏ : لاله سمع من داره 
صوتٌ قراءةٍ بالتتطريب»”''. 

وهذا مخالف لحكاية شعبة نفسه المتقدمة» ولذلك لما حكى الحافظ 
ابن حجر رحمه الله هذا التفسير عن ابن أبي حاتم - رحمه الله - تعقبه 
بقوله: «كذا قال!» مستئكراً هذا التعليل» ثم عارضه بما رواه وهب بن جرير 
عن شعبة يننا" 

ووجه كون هذا السَّبب لا يُوجب غمدّ ر الراوي بهء فضلاً عن أنْ 
يوجب نر الزواية عنه هو أ نه يحتمل أن يكون مذهت المنهال بن عمرو 


يحتمل أن يكون النهي عن الغناء والمعازف». وو تحريمهما لم يَبْلِعْه 
ولذلك اعترض وهب بن جرير على شعبة بقوله: «وهلا سألته فعسى كان 
لا يعلم»» قال الحافظ ابن حجر: «وهذا اعتراض صحيحٌ فإِنْ هذا لا يُوجب 


قدحاً فى المنهال»“. 


.)٤۲۷/١( انظر رواية عبدالله هذه في «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 


(۲) «الجرح و التعطيل 01011401 


(TT)‏ «هدي الساري» (ص 3 ثم عاد هو إلى ما اسكتكرة على ابن بي حاتم عند 


توجيهه لموقف المغيرة بن ق من المنهالء ونهيه الأعمش عن و کو عنهء فقال 
الحافظ بعد أن ضعَّف هذه الرّواية - : «ولوصخت فإنما كره منه مغيرة ما كره منه 
شعبة» من القراءة بالتطريب»» ثم علّل توجيهه بقوله: ١لأنْ‏ جريراً حكى عن مغيرة أنه 
قال: «كان المنهال حَسَنّ الصوت» وكان له لحن يقال له: «وزن سيعة؛». اهدي 
الساري» (ص" 55)غ» وهذه الرّواية مع كونها لا" تسح لأنها من رواية محمد بن حميد 
الرازي» وهو ضعيف عند أبن حجر نفسه كما في اتقريب التهذيب» (ص ١۷٤)ء‏ 
فإتها لا تدل على القراءة بالتطريب ؛ لأنه يصح أن يقال للمُغَني: «حسن الصوت»» 
ويؤيد كونه أراد الغناء قولّه في الرواية نقسها: «وكان له لحن يقال له: وزن سيعة» 
فإن الوزن إنما يطلق على الشّعر والغناء لا القراءة كما هو معروف. ولم يظهر لي 
وجه عود الحافظ ابن حجر رحمه الله - إلى التعويل على هذا التفسير بعد استنكاره 
السابق» والله أعلم . 
(5) 2عدي الساري» (ص”52). 


۱۲٢ 


أ - آنه لا يعلم بوجود دلك الصوت في بيته› لآته من فعل غيره. 
ب - أو لا يعلم أنه في بيته. بل ظنه في بيت غيره. 
رمم ورود هذه الاحتمالالات. فلا معحسی لغمز الرّاوي بهذا السَبب»: 
والله أعلم . 
المثال الثاني: في ترجمة «مكحول الشاميّ أبي عبدالله الدمشقي» (ت 
0١‏ حكى الحافظ الذهبئّ ‏ رحمه الله قول أبى عبيد مولى سليمان: 
«(ما سمعت رجاء لعن أحدا إلا رجلین › ف بنك بن المهلبا؛ ومكحول 
الشاميَ»”'' فقال الحافظ الذّهبئَ - عقبه: «أظتّه لأجل القدر». 
وقال في "تاريخ الإسلام»”': «لعنه لكلامه في القدر». 


وهذا من الحافظ الذهبي تفسيرٌ وبيان لعلة اللعن» وهي مأخوذة مما 
حكاه إبراهيم بن أبي غَيلةء قال.: «وقف رجاء بن حَيْوَّة على مكحولء وأنا 
معه فقال: «يا مكحول بلغنى أنّك تكلمت فى شىء من القدرء والله لو 
أعلم ذلك لكيت صَاحيك د بی التاس»ء فقال مكحول: (لا والله. 
أصلحك الله ما ذاك من شأني» ولا قولي» أو نحو ذلك . 


وقد كان ما بين رجاء بن حيوة وبين مكحولء مثل ما | بين الأقران من 
زات تللم على من الي حتى عاوتهم عل جاء بن سيوة. وذلك لد 
سيد أهل الشَّام في أنفسهم؟ ٠‏ 


.)791٠  789/5؟( «المعرفة والتاريخ؟‎ )١( 
.)157/60( (؟) «سير أعلام النبلاء؛‎ 

() (حوادث ووفيات سنة ١۱۲ھ‏ ص .)54١‏ 
)٤(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (9/ 78٠‏ - 3581). 
)٥(‏ «تاریخ دمشق» (775/5). 


۲۷ 


وفي رواية عنه: «ما زلت مستقلاً بمن بغاني» حتى أعانهم علي 

رجاء بن حيوة» وذلك أنه رجلٌ أهل الشّام في أنفسهم»”''. ظ 

وعلّق الحافظ الذهبىَّ على هذه الرّواية قائلاً: «كان ما بينهما فاسداء 
وما زال الأقران ينال بعشھہ من بعض» ومكحول ورجاء إمامان فلا يُلْتَمَتَ 
إلى قول أحدِ منهما في الآحر. 

ومن الملاخظ أن الحافظ الذَهبيَ في (السير) لم يجزم بالعلّة الأولى» 
بل قال: «أظنتّه. . »٠.‏ لاحتمال أن تكون العلة هذا الذي بينهما من كلام 
الأقران بحصهم في بعض . 

ويكشف لنا هذا البيان لعلّة الجرح أنه سببٌ غيرٌ كافٍ للطعن في 
عدالة هذا الإمامء لأته إن كان هو اعتقاد مكحول بدعة القدر؛ فقد روى أبو 
زرعة الدمشقي بسنده» عن أبي مسهرء عبن سعواد. بن عب العزيز آنه نال 


عسي 5 


1 أن رن ملس عتقد بدعة القدر من ثم رجع عتهاء ولي . 
سعيك نما “آل إليه أمرُ مكحول بعد » ويدل على ذلك: ٠‏ 


آ قبا رؤوأة أبو بكر بن أبى تة : عن الإمام يحيى بن معين ‏ 
رحمه. الله قال: «كان مكحول قدريا ثم رجع»“ . 


ب - وتفسير الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله لقول الإمام الأوزاعي 


)١(‏ «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» 2)770/١(‏ و«تاريخ دمشق» (56/ 24775 و «المعرفة 
والتاريخ» (7/ ٠0758‏ ووقع فيه تحريف. وانظر «تهذیب الکمال» .)٠١٤/۹(‏ 

(۲) «سير أعلام التبلاء» (0608/5). 

(6) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي؟ (۱/ ۳۳۰)ء وانظر أيضاً #تاريخ حمشق» (/00/8/119). 

(5) #تاريخ دمشق» »)١16/١1(‏ ونسبه المزي في «تهذيب الكمال» (5515/5) إلى 
يحيى بن سعيد القطان. لكن ذكره ابن حجر على الصواب في «تهذيب التهذيب؛ 
(۲۹۳/۱۰). وا أعلم . ) ) 


۱۸ 


الرّجلين؛ الحسن ومكحول» فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل)”''. 


قال الحافظ الذهبيّ - عقبه - : يعني رجعا عن ذلك» . 


أنه لم يعتقد بدعة القدر أصلاً زتها هو اقول تيب إليف وفهم 
0 ويدلٌ على هذا الاحتمال قوله لرجاء ‏ لما سأله عمًا بلغه عنه 
من القول بالقدر: له والله» أصلحك الله › ما ذاك من شأنيء ولا 
207 | 
وهذا هو الراجح؛ فقد قال إبراهيم بن مروانء. قال أبي: قلت 
لسعيد بن عبد العزيز: «يا أيا محمد إل الئاس يتهمون مكحولا بالقدر) 
فقال: «كَذَّبوا لم یکن مکحول بقدري»“ . 
تايذ هذا والله أعلم من وجوه. 
أولا: أن مكحولا نَقَى عن نفسه مااتهم به. لیا يول حبره» 
وتصديقه فيه لصدقه وإمامته. 
ؤ ثانياً: قول الإمام الأوذاعي - رحمه الله: «فكشفنا عن ذلك فإذا هو 
الح ومكحول فل نشت ذلك 2 
ئ وهذا صريح في تمي بدعة القدر عنه» والأوزاعي إما > 2 معه في 


يلد واحد. 


ؤ ثالثا : قول الإمام ای داود : سألت سمل 1 «هل أنكر أهل النظر على 


)01( تار يخ دمشق دحمشق» (/ا١/‏ 5/ا١)ء‏ وانظر 7تهذيب الكمال» (158/ 21/7). 
(( » س ااا النيلاء» (159/6). 

97 انظر (ص157١).‏ 

.)۱۷۵ /۱۷( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

(©) «المصدر نقسه» (/ا١/ .)١1/6‏ 


۱۲۹ 


مكحول شیعا؟»» قال : «أنكروا عليه مجالسة ياد ياه ورموه به فيرأ نه نفسّه بأن 
(MDs,‏ 
نحاه») ٠‏ . 


بهذا يُقبد أن من ومس متخصولاً ببدمة لتر إنما توّهم ذلك فيه 
لمجالسته غىلان الدمة مشقي راس بدعة القدر» فر آ مسرل شت ست 


والحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله لم يجزم به في (السير) بل قال: 
«أظته. . .» مما يدل على عدم القطع بثبوته» ولذلك حكاه في كتابه «ميزان 
الاعتدال”'' بصيغة القحر بض لقدلالة على ليتف فقال: ف .. وقد 
رمي بالقدر فالله أعلم». ثم إنه أيضشا أغفل ذكر هذه ليا 1 في كتابيه 


(البكائشت في معرفةه من له 0 في الكتب اتةه ومن تكلم فيه وهر 
اا 
مويق) 


وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله - مع شدة تحرّيه في تلخيص 
كلام الأكمّة التقاد في الرّاوي في كتابه «تقريب التمذيب*» > لم بشكر 
ذلك عن مكحولء. وإنما اقتصر على قوله: «ثقةء فقيهء كثير الإرسالء» 


مسهورا. 
تأريخه : د ا ف سل مع بف ومثنية إلى . مك ا عمن 


فال الحافظ الذهبىّ ‏ ملتمساً سببّ هذا التّضعيف فى حقٌ هذا الإمام 


)01 اتيت التهذيب» /٤(‏ ۱۷۷). 

.(IVV/£) (¥) 

.)١9١/5( )5 

)٤(‏ (ص۱۸۱). 

.)٥٤١ (ص‎ )( 

(0) تاريخ ابن أبي خيثمة» (ج/ اللوحة:١6١/‏ ب). 


۱۳۰ 


القة ‏ : «أَظنّه نهاه عنه لدخوله کو القضاء والمظالم. إلا فهو نفة نادر 
الغلط. كبير الشّأن)”' . 


وهذا الالتماس جوات عما اسقشكل معنئأه فى كتابه «ميزان 
لفسال حيث قال: «ثقة اا ما أدري ما معنى قول أبى خيثمة 


لكن القاضي عياض قد نص على سبب آخر وهو الميل إلى الرّأي» 
فقال : «وإنما قال ذلك لأنَ أبا مصعب كان يميل إلى الرّأي»ء وأبو خيثمة من 
. أهل الحديث؛» وممّن يُنافر ذلك» فلذلك نهى عنه» وإلا فهو ثقة ولا نعلم 
55 دکره إلا سک ا 


أن يكون مراد أبى خيثمة دخوله اليو القضاء» أو إكثاره من المتوى 
١ (Dy f‏ 
بالراي» . 


رحمه الله : «مات وهو فقيه المدينة ۳ مدافع › وله القضاء عبيد الله بن 


الحسن بعد أن كان على شرطته 276 . 


ومْله فرك أبي عبد الله المصعب ئن عبد الله الزبيري - رحمه الله : a‏ 


وولأه عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن عليّ بن أ بى طالب 
قضاءَ المدينة» إِدْ كان عبيذ الله والياً للمأمون. . . .» إلى أن قال: يعرف 


.)4137//١1( #سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.(A4 /۱) (¥) 

(۴) «ترتيب المدارك» (۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ «تهذيب التهذيب» .)۱۸/١(‏ 


() انظر «تهذيب الكمال» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«سير أعلام النيلاءه /١١(‏ ۳۷٤)ء‏ و«التحقة 
الالطيفة» (۱/ .)١۲١١‏ 


۱۳۹ 


أحمد > ابن أبي بكر بكنيته «أبي مصعب» وهو حي اليوم. وهو فقيه أهل 
وذ ظ 


9 أن الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله - يستوحي بيانّه» لسبب جرح 
الرّاوي من أقوال التقاد فيه وبيانهم حاله . 


فأحياناً قد يكون السّبِبُ الواحدٌ هو المقتضى لتليين الرّاوي أو الكلام 
٠‏ فيه» كما هو الشأن في ترجمة أبى مصعب الزّهري ومكحول الشامي. 
ظ والمنهال بن عمرو. 


) وقد يكون أكثر من ذلك» فيؤظذ فلك من. مجموع الرّوايات الواردة 
بتفصيل. أحواله . 

وفي ذلك كله إيقاف للتاقد على أن صواب الحكم على على الرّاوي چ جنا 
) وتعديلةة: لا يمكن إلا بعد الاطلاع على أقوال النَقَاد فيه» جا وموازنةء 
لتكون النتيجة الحاصلة ص حبحة . 


وممًا يجعل اهتمام الحافظ الذّهبىَ بقضية تفسير الجرح واعتنائه ببيان 
سببه بالغاء كوثه لا يَقبل الجرح المبهم في مقابل التوثيق المعتبر» وأمثلة 
ذلك ما يلى : .0 ) ۱ 

- فى ترجمة «كامل بن طلحة الجحدري البصريٌّ» (ت ١77ه)‏ وثّقه 
الإمام أحمد في رواية ٠‏ و كذلك الذارقطني”". وقال أبو حاتم: «لا بأس 
2 وفي رواية عن أبي داود عن الإمام أحمد: «حديتّه حديثٌ 
مقارب» ٠‏ ورواية أحمد بن أصرم عنه مثلها" . 


)١(‏ «کتاب نسب قریش» (ص۲۷۲). 

() «تهذیب الکمال» /۲٤(‏ 4۷). 

(۳) تاریخ بغداد» (۱۲/ »)٤۸۷‏ وانظر «تهذيب الكمال» (49/754). 

)£( (الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۷۲). 

(©) لاسؤالات أبي داود» (ص ۳۷۲). 

() «الضعفاء؟ للعقيلي (۲/الورقة ۲۲) ر في المطبوع أحمد بن لهيعة وهو تحريف 


۱۳۲ 


وأما ايو داود فقد سأله أبو عمك الأجرّي. عن كامل بن طلحة » قال : 
اارميتٌ بكتبه6”'* . 


فل ۴ قط الذهبى بقوله : هو صدوق إن شاء الله » وما أدري وجه 


قول أبي داود: «رميت بكتبه»» ولا ريب أن له عن ابن لهيعة ما يُنكرء ولا 
يُتابَع عليهء فلعله حفظه)”''*. 


؟ ‏ وفي ترجمة «عليّ بن معبد بن نوح المصريّ الصغير البغداديّ» 
(ت )١55094‏ قال فيه أحمد بن عبدالله العجلى: «ثقة صاحب سنة6”" وقال 
ابن أبي حاتم : «#كتينا شيا من حذينه جك . . وكان صدوقا»» وقال 
ابن جِبّان: «مستقيم الحديث» . 

وأمّا أبو بكر الجعابى فقال فيه:«.. . عند على عجائب». فتعقبه 
الحافظ الذهبيّ بقوله: «قول أبى بكر «عنده عجائب» عبارةٌ محتملةٌ للتّليين› 
فلا ثُقبل إلا مفسّرة» والرّجل ثقة صادق» صاحب حديث» ولكتّه يأتي 
بالغرائب عمّن يحتملهاء”” . 


)1١(‏ «سؤالات أبي 1-5-5 الآجري» c(٤* /٤(‏ وفي المخطوط (Î /o /o)‏ والمطبوع 
بتحقيق البستوي :)١1/5(‏ «رضيت». والأولى (رميت) لوروده هكذا في 
«تاريخ بغداده؛ .)٤۸۷ /١۲(‏ و«تهذيب الكمال» (الورقة .)١١5١/‏ والمطبوع 79 
۷), وةميزان الاعتدال» ("/ »)5٠٠‏ وغيرهاء والنسخة الخطية لكتاب سؤالات 
الآجري كثيرة التصحيف.. والأخطاء كما نبه على ذلك عبد العزيز بن أحمد آل عبد 
القادر» في تحقيقه للكتاب (المقدمة ص2»)78 وانظر تعليق البستوي في تحقيقه 
للكتاب . 

(۲) «سیر أعلام النبلاءة .)1١9/11(‏ 

(۳( #تاريخ بغداد» »)١١١ /١17(‏ و«تهذيب الكمال» (١5؟/55١).‏ ولم ترد عبارة (ثقة) في 
المطبوع من كتاب «الثقات» )٠١۸/۲(‏ وإنما فيه: «سكن مصرء صاحب سنة». 

(؟) «الجرح والتعديل» (5/ .)5١5‏ 

.)٤۷۲ /۸( «الثقات»‎ )٥( 

(5) #تاريخ بغدادة (؟١/ 2)١١١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)١560/75١(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاءة .)715/1١(‏ 


۳۴۳ 


3 - وفي ترجمة محمد ر بن الحسين أبي الوا ؛ بن الخصيب القرشيّ 
الدمشق» (ت101ه) قال الحافظ الذهبي: «وتقه بعضهم» وضَعَفه ابن خليل 
يفنا ا 





الكت الراع 

الاستدلال برواية الرّاوي على ضعفه: 

في ترجمة امتصور بين هتار ين كاير اللي الخراسانيّ» (توفي في 

حدود المئتين)" › قال فيه أ بو بو حاتم : البسى بالقوى»"› وقال العقيلي : و 

يقيم م الحديق» وكأن فيه نجهم مق مذهب جهم) 1 وقال ابن عدي : (منكر 

) الحديث»” ف وقال الدارقطني : (يحدث عن الضعفاءء وله أحاديث لا يتابع 
۰ 








قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله: «وساق ابن عدي مناكير لمنصور 


5١١ «سير أعلام النبلاءة (١۳/۲٤٤)ء قال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 
ص 54060 تحقيق د. بشار عواد): (قال يوسف بن خليل: «(كان ضعيفاً».‎ اه1٠‎ 
وقال یر «كان ثقة عالما»». وقد أبهم اسم الموثق في المصدرين كليهماء ولم أقف‎ 
. عليه‎ 
ونظير ما تقدم من رد الذهبيَ للجرح المبهم في مقابل توثيق معتبر ما جاء في‎ 
ترجمة «مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة» قال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي»‎ 
فقال: #7صدوق صالح الحديثة «الجرح والتعديل» (7!5/4). فقال الذهبيّ‎ 
ص7”50): «ذكره ابن أبي‎ ه14٠‎ 1١ في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ 
حاتم» وقال: أبو الفتح الأزدي: «يتكلمون فيه»» ثم عقّبه بقوله: «هذا غير مفسّر‎ 
. فلا يضرا‎ 

(۲) قال فيه الحافظ الذَهيي - رحمه الله في «ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۱۸۷): «وإليه كان 
المتتهى في بلاغة الوعظ» وترقيق القلوبء وتحريك الهممء وعظ يبغدادء والشامء 
ومصرء وبعد صيتهء واشتهر اسمه؟. 

(۴) «الجرح والتعديل» .)۱۷١/۸(‏ 

.)۱۹۳ /٤( «الضعفاء»‎ )٤( 

(©) «الكامل» (7"47"/5). 

() «سؤالات السَلمي» (ص58). 


۳٤ 


تقضى بأنّه واو جداه. وذكر نحو ذلك فى «ميزان الاعتدال»”2 فقال: 
«وساق له ابنُ عدي أحاديث تدل على أنه واه فى الحديث». 


المنكرة› التي ساقها ابن عدى ‏ رحمه الله - في ترجمته للاستدلال بها على 


. )( 
صعحهه . 


وهذا هو منهج الاستدلال بمرويّات الرّاوي للحكم عليه بما يُبَيْن 
مرتبته» ولا سيما إذا كان 0 أو اضطربت فيه أقوال الماد ولم 


يتمكن النَاقد من نر جيح جانب 5-9 إلا بالاعتماد على کف مروياته. 
وسبرها لتدلّه على استقامة ضبطه أو لينه 


وقد سار الحافظ الذهبيَ على هذا المنهج في نقده لغير واحدٍ من 
الرّواة في كته الأخرى” 3 وذلك لان كلام التقاد في الرّجال لم يقتصر على 


.)46 /4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)188/5( (0؟)‎ 
.)7946 _ 85 /5( انظر «الكامل»‎ )( 
: من أمثلة ذلك في التواميق‎ )5( 
ترجمة «عبد الرحمن بن‎ )١1١١ ص‎ ه4٠١‎ 4٠١ قال في (حوادث ووفيات سنة‎ © 
عمر بن إبراهيم الهمذاني» (ت/ا٠1ه): «وحديثه يدل على الصدق».‎ 
: ومن أمثلته في التجريح‎ 
قال في «ميزان الاعتدال» ترجمة هلال بن عبد الرحمن الحنفي؟: «الضعف لائح على‎ © 
. أحاديثه فليترك؛‎ 
في ترجمة «مسلم بن خالد بن قرقرة القرشي الزنجي؟ (ت ٠8١ه) قال في #سير‎ © 
أعلام النبلاء» (۸/ ۱۷۷): «بعض النقاد برقي حديث مسلم إلى درجة الحسن».‎ 
فقال - بعد‎ )٠٠۳/٤( وأفصح بمرتبته عنده» ومُدرّك حكمه عليه في «ميزان الاعتدال»‎ 
أن ساق جملة من أحاديثه: «فهذه الأحاديث وأمثالها تَرّدْ بها قوةٌ الرّجل ويُضَعًف".‎ 
وفى ترجمة «عبدالله بن داود الواسطى التمار» قال فيه ابن عدي: «وهو ممّن لابأس به‎ 
إن شاء الله» «الكامل» (54/ 7555)» فرده اذهب بقوله: «بل كلّ البأس بهء ورواياته‎ 
تشهد بصحّة ذلك. وقد قال فيه البخاري: «فيه نظر»ء ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه‎ 
ء)٤١١‎ 5١6 /7( غالبأ» ثعٌ ساق له حديثاً واحداً من أباطيله. «ميزان الاعتدال»‎ 
.)487 /0( وانظر «التاريخ الكبير»‎ 


16 


من عاصروه وعرفوا أحواله عن كَتَبِء بل قد يتكلم إمام فيمن تقذمه 
بسنوات كثيرة» بناءً على ما تحصّل لديّه من حديث هذا الرّاوي» وما بلعْه 
من خبره. والدّلالة القويّة على حكمه له أو عليه مبنيّة على استقراء مرويّاته 
وسبره لأحاديثه» فيحكم عليه جرحاً أو تعديلاء تبعاً لاستقامتها وموافقتها 
أحاديث الثّقات أو اضطرابها ومباينتها روايات الأثبات. 


وهذا المنهيج سار على مدرّجته كثير من > اة الجرح والتعديل » 
وتظهر صورته بوضوح في «كتاب المجروحين» لابن حِبّانَ البستي» و«الكامل 
فى ضعفاء الرّجال» لأبي أحمد بن عدي . 


المسحت الها مس 
من كثر خطوؤه لا يوصف بكونه صدوقا 


حاء في ترجمه اعمَرَ بْن ثم شبيت المسَلىي المَْجَجِىٌّ الكوفيّ» ا ٠ث'م)‏ 
قول ابن حِبّان فيه: «كان صدوقاً لكنّه يخطىئ كثيراً على قلة روايته)(© 


فتعقّبه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله بقوله: «هذا فيه تناقض› 
فالصدوق لا يكثر خطؤه» والكثير الخطأً مع القلة هو المتروك” . 
ولعل وجه هذا التعقيب: أن الرّاوى إِمَا أن وح فيه من صمات 


- © وفي «ميزان الاعتدال» )5٠60 /١(‏ ترجمة «جعفر بن حميد الأنصاري» ذَكّر له حديثاً 
عن جذه لأمّه عمران بن أبان المدني› ثم قال عقبه - : «وعمران بن أبان ا 
من هوء والحديث إنما دلنا على ضعفه» . 

© وقال في «ميزان الاعتدال» )1/1( ترجمة «الحسن بن محمد ابن أخي أبي طاهر 

النسابة» (ت۸١۴):‏ قروى بقل حياء عن الدذبري. عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس: 
«عليٌ خير اليشر؟. وعن الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن محمّدء عن 
عبنالل بن الصامت» عن آبي در مرفوعاً: «علي وذريته يختمون الأوصياء ا يوم 
النين؟» ثم قال الذهبي : #فهذان دالآن على کذبه وعلى رفضهء عفا الله عته» . 

() انظر «التتكيل» 221/١(‏ - /317) . 

(۲) اتظر «کتاب المجروحین» (۲/ ۹۰). 

(۴) «سير أعلام النبلاء» .)٤۲۹/۹(‏ 


۱۳۹ 


القَبول أعلاهاء فيوصف عند ذلك بأنه ثقة مطلقاًء دون ذكر وصف آخر يفيد 
وقوعَ الخطأً في بعض مروياته» وإن كان ذلك لا يسلم منه أحد" إلا أنه 
نادر في حقه» والئّادر لا حكم له . 

وإنما ينص على خطأ من هذه حاله أحياناً لأحد أمرين: 

أ لبيان أنْ غيره ممن شاركه في هذا الوصف أرجحٌ منه وأقوى عند 
التعارض . 

أو لتحديد جهة خطئه. كالئقة الذي يخطئ في أحاديث شيخ 

م أو رواية أهل بلدٍ معيّن. 

وتتفاوت مراتبٌ الئّقات حسب كثرة أحاديث الرّاوي» ونسبة الخطأ 
فيها؛ فمن أكثر الرّواية وقل خطوؤُه أو عر وجودُه فهو في أعلى مراتب الثّقة. 
كالإمام مالك. وشعبةء والسفيانين» وأمثال هؤلاء» ثم من دونهم في الكثرة 
وقلة: الخطظاء وهكذ)””'. 

وإِمّا أن يكون الرَّاوي ضبط أكثرٌ أحاديثه» وأخطأ في بعضهاء بحيث 
حصل عنده من الخطأ ما أوجب نزوله عن رتبة الثّقة إلى رتبة الصدوق› 
فوصفه بالصّدوق يستلزم حُصول الخطأ في مروياته».فمن اقتصر عليه دون 
إضافة وصفبٍ آخر يُشعر بخطئه» فلأنه رأى أن لا ضرورةً من ذكر اللازم مع 
ملزومه . 

وإمَا أن يتساوى جانبا ا الخطأ والصّواب في حديثهء أو يترجّح 
جانبٌ الخطأ على الصّوابء فينص التاقد بما يفيد بيان حاله» نحو قولهم: 
«فلان سىّء الحفظ». أو اليس بالقوي». أولاضعيف»» أو للا يحتح به)» 
وأمثال هذه العبارات»ء ثم قد يتدئى الرّاوي حتى يصيرَ إلى أردأ مراتب 
الجرح. بحيث يَمَوَّى في نفس الناقد الظنَ القريب من القطع ببطلان حديثه 
ووهائه . 


)١(‏ انظر ما يأتيى في ضابط (ليس من شرط الثقة ألا يخطى). 
(۲) انظر ما يأتى في ضابط (تفاوت الثقات) . 


1١ 


وحيث رن وات «الثّقَة) أو«الصدوق» مع مشل تلك العبارات» فهو 
محمول على العدالة فقط دون الضبط» ويمكن حمل كلام ابن حبان على 
هذا. ونص عبارته كما في لاكتاب الوت وس کان ضا صالخا 
صدوقاء ولكنّه كان يخطىء كثيرأ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد 
على قلة روايته»). 

وقرينة حمل كلامه على العدالة فقط دون الضصبط ما وى : 

١‏ قوله: «كان شيخاً صالحاًء صدوقاً...» يدل على الصّلاح في 
الذين والتزاهة فى العدالة» فقَّرَّنَ بذلك وصفٌ الصّدوق ليُوّككد هذا المعنى 
ويدل عليه . 


- قوله: «حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. . ٠.‏ صريح في 
أنه لم يقصد بقوله فيه: «صدوقا» التّوثيقَ من ناحية الضَّبط» إذ لو كان 
كذلك لكان الاحتجاج به في حال الانفراد سائغاً كغيره من أصحاب هذه 
الرّتبة» ولا يحتاج في الأصل إلى ما يَعضده ويقوّي الاعتبارٌ به. 

" - أن ابن جبّان ‏ رحمه الله ذكر هذا الرّاوي في كتابه 
«المجروحين» الخاص بضعفاء الرّواة عندهء ولو أراد بوصفه الصّدوق 
توثيقه من جهة ضبطه أيضاً لما خرّجه فى هذا الكتاب» بل يكون موضعه 
عنده كتابّه الآخر «الثقات»» فدلٌ تصرّفه هذا على الحمل المذكور. 
والله أعلم . 

ثم إن الذهبيّ نفسّه قد وقع في قريب من هذا الأمر الذي انتقد ابن 
حبّان لأجلهء وهو وضع المكثر في البقطا في أدنى مراتب التوثيق عنده. 
فقال في كتابه «ميزان الاعتدال0” "2 ترجمة «عمر بن جعفر البصرئ»: «وكان 


و« 


صدوقا إن شاء الله.. . وله طا وأوهام» وقد کان الدارقطنى يتتبع E8‏ 


.)11/1١( انظر كلام العلامة المعلمي في «التنكيل؟‎ )١( 
.)4١0/5( (؟)‎ 
. (A/F) (FT) 


۱۴۸ 


فيما انتقاه على أبى بكر خاصة» ورتب ذلك فى كراريس» وذلك يدل 
على تغفيله وضعفهء. لكثرة ذلك». 
' وفي الجملة؛ فإِنْ القاعدة التى ذكرها الحافظ الذهبيَ صحيحةء. ولكن 


تطبيقها على هذا المثال المحتف بهذه القرائن محل نظر. والله أعلم . ) 





الممحت السادس 
الععف عن معتقد الرجل 
( من خلال مصنفه 
٠‏ إن لسلامة المعتقد أهميةً بالغةَ في علم أصول الحديث» وتراجم 
الرّجال» فهي باب عظيمٌ للعدالة» ومدخل جليل للتزاهة في الدذّيانة» ولها 
تأثيرٌ كبيرٌ في حال الرّجل وفَالِهء فتَْمِلّه على استقامة الحال» وتَدْفعه إلى 
صدق المقال» أو العكس » وأقل أحوال من ساءت ظنون الناس في معتقده 
أن وجب ذلك القر دد في شاه أو التوقف في قبوله عند پعن العلماءء 
ولهذا حرص الآئمّة التقاد على التنبيه إلى ما كانت عليه حال المرء من 
سلامة المعتقد» واتباع السَنّة» كما درجوا على كشف أحوال أهل البدع 
والأهواء للتحرّز منهمء وأخذ الحيطة مما يتفردون بهء فكلام الأئمّة في هذا 
الباب مستفيض جداً في كتب التراجم وعلم مصطلح الحديث . 
ومن ثم كان من دأب الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله التنبيه على حال 
الرّجل فى دينه ومعتقدهء» من حيث السّلامةٌ أو عكسّهاء وذلك بطريقتين : 
الأولى: الثتقل عمّن عاصروا الرّجل وغيرهم» من الذين عرفوا حاله. 
ونصوا على عقيدته . 
الثانية: الاعتماد على مصتفاته» والاستناد إلى ما كتبه يراعٌه . 


أمَا الطريقة الأولى فشهرتها واستفاضتها تغني عن ذكر الأمثلة عليها. 


)١(‏ لعله أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي صاحب (الغيلانيات) المتوفى سنة 
Ao )‏ ۱ 


۱۳۹ 


وأمّا الثانية فمن الأمثلة عليها: 
- قوله في ترجمة «أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» (ت 


ه: "هم): «وكان أخبارياء صاحبّ مُلْح. وغرائب» وعجائب» وفنون» وکان 
e‏ 
معتزلا» 


ونص في «تاريخ الإسلام» "على مُذْرَكِ حكمه عليه بالاعتزال» فقال: 


«وكان معتزلياء ذَكُرَ غيرٌ واحدٍ من المعتزلة» ويقول فيه: «كان من أهل 
العحدل»»" . 


۲ - وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن علي الحنفي الرازي» (ت 
٠لالاه):‏ «وقيل: كان يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل على ذلك». 
في رؤية الله وفي غيرهاء نسأل الله السّلامة»”*' . 


وقال في «تاريخ الإسلام»””*: «وكان يميل إلى الاعتزال وفي تصانيفه 
ما يدل على ذلك في مسألة الرؤية وغيرها». 


۳ - وقوله في ترجمة «سبط ابن الجوزي يوسف بن فَرُعْلِي بن عبدالله 


.)0179/١6( «سير أعلام التبلاءة‎ )١( 

(؟) (حوادث ووفيات سنة 74١‏ ۰٣۳ھ‏ ص .)۳٤١‏ 

(6) وانظر كتابه «مروج الذهب» ۳۱٤/۳‏ 33/5. ۳١٠٠ء‏ ۳۱۸)ء قال في ابن أبي دؤاد: 
«وكان ممن أجرى الله الخير على يديه» على ما اشتهر من أمره» وسهل الله سبيله 
إليه» وحبب إليه المعروف وفعله» «مروج الذهب؟ (91/5) وانظر ما كتبهة حول وفاة 
الإمام آحمد بن حنبل ۱۰۲/٤(‏ ۔ .)٠١۳‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «منهاج السنة» )۸٤ /٤(‏ - وهو في 
صدد رذ حكاية باطلة ذكرها ابن المطهر الجلي نقلا عن المسعودي : «وفي تاريخ 
المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى ؛ فكيف يُوتّق بحكاية منقطعة 
الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب» . 
وقال" السحافظ إبن حجر - - رحمه الله - في «لسان الميزان» (4/ 75؟): «وكتبه طافحة 
بأنه كان شيعياً معتزلياً. . 

)٤(‏ «سير أعلام. النبلاء؛ ا 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة 70١‏ ۳۸۰ھ ص577). 


١5 


التركي البغدادي"» (ت ٤٥٦ه):‏ لاوصئف تاريخ «مراة الزمان»ء واشياء» 
ورایت a‏ ۴ 11 على تشيعه تشيّعه ر۷ ) ادا 


وقال فی «ميزان الاعتدال» : «وألف كتاب (مرآة الزمان»» فتراه يأتى 
ترفض وله مؤلف فى ذلك» نسأل الله العافية». 


لكن العلامة المعلّمى - رحمه الله - يرى أنّْ الدّفض ليس اعتقاد سبط 
ابن الجوزي في الباطن» وإنما جره إليه حب الدنيا والتقَرْبُ إلى أصحابهاء 
فقال - بعد أن نقل كلام الحافظ الذهبيَ فيه : «... وكذلك لا يظهر 
نها“ أنه رافضي» فكأنّة إثما ألف كتابه في الشر قفر يا إلى بعضن 
ارا افضة من أصحاب الذنيا»” . 


وقد أفصح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله و المعنى› 
قال عنه : «هذا الرّجل يدكر فى مصتفاته أنواعاً من الغتّ والسمين › ويحتج 
في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعةء وكان يصَئْف بحسب مقاصد 
الناس: يصنّف للشّيعة ما يناسبهم ليُعَوْضوه بذلك» ويصئف على مذهب أبي 
حنيفة لبعض الملوك ليّنال بذلك أغراضه»ء فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي 


)١(‏ لسبط .ابن الجوزي: 

«تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة» وهو في مناقب علي بن أبي طالب وسائر 
الأئمة» طبع فى طهران سنة 780١هء‏ وفي النجف سنة79١ه»‏ .في المطبعة العلمية, 

وفي التجف أيضاً ستة ۹14 أه في المطبعة الحيدرية» انظر: «ذخائر التراث العربي 
الإسلامي» لعبد الجبار عبد الرحمن »)٥1١/١(‏ و«المعجم الشامل اقرا العربي 
المطبوع» جمع محمد عيسى صالحية (۳/ ۱٤۳‏ ۔ .)١٤٤‏ 
لاا «رياض الأفهام في فضائل أهل البيت» ذكره السلامي في «تاريخ علماء 
بغداد» وأنه رآه ووجد فيه تشيعاً واضحاً: انظر: مقدمة «تحقيق مرآة الزمان» لمسفر 

0 الغامدي ( ص )٥٩‏ . ) ) 

(۲) «سیر أعلام النیلاء» (۲۳/ ۲۹۷). 

(£7۷16) (¥) 

 )4(‏ يعنى: (مرأة الزمان). 

.)١"*54/1( «التتكيل‎ O 


۱4١ 


الخلفاء بكيم + وعيرهم من ا و ا اي ا انث 2 من 
قصّد بذلك من الشّيعةء ويُوجد فى بعضها تعظيمٌ الخلفاء الرَاشدين 
وس 


٤‏ - وقوله في ترجمة «أبي عبذالله قوق بن عبدالله الأبار» (ت 
4ه ): «وقد رأيت لبي عبدالله الأبار جزءا سمّاه (ذرّر السمُط في خبر 


السبط عليه السلام): يعرى يعنى الحسين» بإنشاء بس يدل على تشيّع فيه ظاهر؛ 
لاله يصف علياً رضي الله عله بالوصيّ ء وينال من معاوية واک 


.)۹۸ - ٩۷/٤( «منهاج السنة»‎ )1١( 
«سیر أعلام النبلاء؛ (۲۳/ ۳۳۸ - ۳۳۹). ومن شواهد ذلك:‎ )۲( 

قوله في كتابه هذا «درر السمط؛ (الورقة )٦١‏ في وصف علي - رضي الله عنه ۔ : 
«سيد الأوصياء»» وقوله في (الورقة )١‏ - وهو يصف فاطمة رضي الله عنها - : 
«لا تجد لها شيئاً شبيهاًء نثرة النبي» وطلة الوصي...٠»‏ وقوله في (الورقة :)٦۸‏ 
(اقتسم السبطان ‏ على رغم أنف الشيطان ‏ خُلَْقَ جدهما النبى» وحْلق أبيهما 
الوصيّ...»» ويقول - في مدح علي وذم معاوية رضي الله عنهما - : «كان صفر 
اليدين من البيضاء والصفراء» وبجلالة لا حيلة معها في إهداء الحلة السيراء» 
فصاهره الشارع وخالله» وقال في معاوية: صعلوك لا مال لهى نرفع درجات من 
نشاء». وانظر أيضاً (الورقة 11). وقال في مدح علي والتعريض بالشيخين - رضي 
الله عنهم ‏ (الورقة :)5١ 5٠‏ «كان ثاني خديجة في الإيمانء وأول الذكور أسلم 
وجهه للرحمنء قبل ما سن قبل سِنْ الخطاب» ولم تكن هذه السابقة لابن أبي 
قحافة وابن الخطاب». وانظر ذمه لبني أمية في «(الورقة »١5 ١7‏ 54)» ومدحه 
للعلوية في (الورقة ١‏ ۲ء .)١١ ٠١‏ 
- نظير ما تقدم من كشفه عقيدة الرجل من خلال كتابه ما يلي : 

© قال في تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة 6١‏ ٠8ه‏ ص )٤1۸‏ ترجمة 
محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري» (توفي بضع وستين وثلاث مئة): «رأيت له 
مجلداً في أصول الفقهء سماه (المدخل إلى الاجتهاد)» يدل على اعتزاله» وعلى 
حفظه للحديث» وسعة رحلته4. 

© وقال في «تذكرة الحفاظ» (5/ )١١٠١١‏ ترجمة «عبيد الله بن عبدالله الحسكاني»؛ 
(ت١۷٤ه):‏ «وجدت له ملسا یدل على تشيعه» وخبرته بالحديث› وهو تصحيح 
خبر رد الشمس لعلي - رضي الله عنه » وترغيم النواصب الشمسنة. 


£۲ 


وكذلك سار الحافظ الذهبيَ على هذه القاعدة» في الذفاع عمّن رُمي 
بشيءٍ من البدعة» بمعارضة ذلك بما ظهر من خلال مصتفاته من السئة 
والاتباع» فمن ذلك : 


۔ ما فى ترجمة «عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (ت ٣١۲۷ه)‏ 
عن حمّاد الحرّاني أنه سمع السّلفي يُنكر على الحاكم في قوله: «لا تجوز 
الرّواية عن ابن قتيبة»» ويقول: «ابن قتيبة من الثّقات» وأهل السنة» ثم 
قال : لكن الحاكم قصده لأجل المذهب»'. 


قال الحافظ الذهبي: «عهدي بالحاكم يميل إلى الكرّاميّة» ثم ما رأيتُ 
بق وجول في كتاب «مشكل الحديث» ما يخالف طريقة ةه المثبتة والحنابلةء 
ومن أنْ أخبار الصفات تمر ولا : فالله أعل"» ۹“ 


۲ - وساق فى ترجمة «يعقوب بن سفيان الفّسوي» (ت ۲۷۷ه) حكاية 
تفيد انّهامّهِ بِالتَشيّع”*' فردّها قائلاً: «هذه حكايةٌ منقطعة» فالله أعلمء وما 
علمت يعقوبّ الفسويّ إلا سلفياً» وقد صئف كتاباً صغيراً فى السّنة0””' . 


© © © 


= وقال في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة "57١‏ ۰ه ص ۱١۷‏ تحقيق 
د .بشار عواد ترجمة «محمد بن إبراهيم بن أحمد الشيرازي» (ت۲۲٦ھ):‏ «وأراني 
شيخنا العماد العزاي له خطبة كتاب» فيها أشياء منكرة. تدل على انحرافه فى تصوفه» 
والله أعلم بحقيقة EIT‏ ْ 

.)١94/1( #سير أعلام انلا‎ )١( 

(۲) سيأتي التعليق على كلام الحافظ الذهبي هذا في (ص۲۸٤).‏ 

() «سير أعلام النبلاء» (الموضع السابق) . 

.)779 - سيأتي الكلام عليها في (ص778‎ »)1١487 «المصدر نفسه» (۱۳/ ۱۸۲ ۔‎ )٤( 

(9) «المصدر نفسه» .)١487/11(‏ ويبدو أن كتاب السّنة يعالجح موضوعاتٍ تتّصل بالعقائد» 
ولعله كان يحتوي على أحاديث وآثار العقائد» كما كانت عند السلف. انظر مقدمّة 
الدكتور أكرم ضياء العمري لكتاب «المعرفة والتاريخ» (ص9١)‏ وانظر عن عقيدته 
«الثقات» لابن حبّان (۹/ ۲۸۷) و«المصدر السابق» ( ص٤١‏ - .)٠١‏ 


۱4۳ 


المبحث السابع 
الجرح المفسر مقدم على التعديل 


قأعدة تقديم الجرح على التعديل عند تواردهما على شخص واحد من 
القواعد العامة مة التي سار عليها الحافظ الذهبيّ فى نقده لجال واعتبرها 
عند خلااف الثقاد في الرّاوي جرحأ وا فمن ذلك: 


ما جاء في ترجمة «يحيى بن عبد الحميد بن ميمون الحِمّاني 
ارف (ت178ه)ء كذبه الإمام أحمد بن حنبل”'''» وضعّفه علىّ بن 
المديني” والنّسائي”"» واتّهمه عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي“» وقال 
عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت يحيى ب «ابن الجشاتى صدوق 
مشهورهء ما بالكوفة مثل ابن الجماني» ما يقال فيه إلا من حسد»» 


(5) 
وويمه . 


)١(‏ انظر «التاريخ الكبير؛ (۲۹۱/۸) و«التاريخ الصغیر» (۳۲۸/۲)ء و«الجرح والتعديل» 
۱۸/۹ - ۱1۹)» و«تهذيب الكمال» .)577/7١(‏ 

(۲) انظر «التاریخ الصغیر» (۳۲۸/۲). 

(۳) «الضعفاء» (ص .)۲٤۸‏ 

(5) 'انظر «الضعفاء» للعقيلي (5/ .)5١5‏ و«تاريخ بغداد» »)۱۷١ - ۱۷٤ /۱٤(‏ و«تهذيب 
الكمال» ١ /"١(‏ 2). 

(©) «تاريخ الدارمي» (ص 777). وقال عثمان: «وكان ابن الحماني شيخا فيه غفلة» لم 
يكن يقدر أن يصون نفسهء كما يفعل أصحاب الحديث» «المصدر نفسهة (ص 777). 
وهذا القول يمكن أن يستفاد منه توجيه تكذيب الإمام أحمد له واتهام الذارمي إياه 
بأن يقال: إنه لا يتعمد ذلك» وإنما هو نتيجة غفلتهء لولا ما يَردُ عليه من احتمال أنّ 
هذه الغفلة إنما هي في حاله لا في علمه» ويدل على ذلك الرّيادة الواردة في رواية 
ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۲۳۹). والخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادة :)١594/١5(‏ 
«. ..وربما يجيئ رجل فيشتمهء وربما يلطمه .يعني الحماني ؟» وعند الخطيب: 
اربما يجيئ رجل فيفتري عليه». انظر «تهذيب الكمال» .)57١/7١(‏ 

000 «تاريخ الدوري» 0*0 و«الجرح والتعديل؟ 2)١194/9(‏ واتاريخ بغدادة /١5(‏ 
848). 
قال الحافظ الذهبي : «وقد تواتر توثيقه عن ابن معين» كما تواتر تجريحه عن الإمام 
أحمد» مع ما صح عنه من تكفير صاحب. ولا رواية له في الكتب الستة» تجنبوا - 


١ 


وقال أحمد بن منصور الرّمادي : اهو عندي لتق من ابن ای شمبة » 
وما يتكلمون فه إلا من لبس" . ۰ 


وقال الحافظ الذهبيَّ ‏ متعقباً هذا الفول : «الجرح مقذم» وأحمد 
والڏارمي بريئان من الحسد» 7 


١‏ - وفي ترجمة «اعلي بن محمد بن علي الهاشمي الزيدي» (ت 
۳ه) قال أبو عَمرو الدّاني : راق اطا خا مدو 


ّْ وقال هبة الله بن حبرل الأكفاني : [وؤسفغت الشيخ الحافظ اا محم 
إبراهيم بن شكر ‏ وهو من مصتّفات الالجري؛ محمد بن الحسن ‏ وهو 
ملصق › والسّماع عليه مزور بَيّن التزوير» ‏ قال: «ما يكفي الزيديٌ الحرانيّ 
على بن محمّد أن يكذب حتى يُكذّب عليه»”*'. 


قال الحافظ الذهبنَ - رحمه الله: «وأعلى شىء عنده القراءات والتفسير 
عن الئقاش» والتئقاش مُجَمعٌّ على ضعفه في الحديث لا في القراءات» 
فان كان الزيِي مقدوحا فيهء فلا يُفرح بعلو رواياته للأمرين» وقد وثقه أبو 


أدري ما ار 


= خديثه عَمْدأَء اكن له ذكرٌ في صحيح مسلم في ضبط اسم' «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 
0717 وانظر «#صح صحيح مسلما كتاب ضللاة المسافرين وقصرها باب ما يقول إذا 
دخل المسجد - VIF B/E)‏ 

EY Ts وانظر «تهذيب الكمال6‎ »)١7/5 /١5( اتاريخ بغداده‎ (N) 

,.)٥١١ /٠١( سير أعلام النبلاء»‎ (WD) 

.)٥۷۳/١( انظر «معرفة القراء الكبار» (1/ 6١1")ء و«غاية النهاية»‎ )۳(٠ 

)£( «تاريخ دمشق» (۲/ .)٤٤١‏ 

(©) هو محمد بن الحسن بن محمّد بن زياد الموصليء وسيأتي الكلام عليه في مبحث 
ت الإمام مبرزا في فن» مقصّرأ في فن آخر؛ (ص٤‏ 0 ظ 

() لاسير سير أعلام النبلاء» (/ا11/ ١”‏ ه6). 


١6 


وقال فى «ميزان الاعتدال»' : (ونقه أبو عمرو الدانى» واتهمه عبد 
(DY.‏ ) 
العزيز الكتاني؟ 


ويُلاحظ أن تطبيق الحافظ الذهبىّ قاعدةً «الجرح مقدم على التعديل» 
على هذين المثالين إنما كان نتيجة احتفافهما بالقرائن القاضية بترجيح جانب 
الجرح . 


ففى المثال الأول توجد عذةٌ قرائن منها: 
١‏ وفرة اللجارحين”" 
۲ - أن الجرح مفسّر كما هو الشَّأن عند الإمامين أحمد والذارمي 


۳ أن ما استند إليه يحيى بن معين في توثيقه للحِمّاني. 
وردّه الجرح عنه أمرٌ مخالف لواقع حال الأئمّة المخدّثين» وهو انَهامُه 
إِيَاهم بالحسدء والمعروف عنهم الإنصافٌ والأمانة» ولذلك لما 
حكى الحافظ الذهبى ما رواه أحمد بن زهير عن ابن معين أنه قال: 
ايحيى بن عبد الحميد الجمّاني ثقة» وما كان بالكوفة في أيّامه رجل يحفظ 


: £ 1 ۴ اس 1 3 
معهة » وهؤلاء ادو ٹا 1 لعقشبةك بقوله: ابل ينصفونه» وانت فما 
TI‏ 


6 ار 

(۲) نظير ما تقدم ما جاء في "ميزان الاعتدال» 4 - )١١‏ ترجمة «إبراهيم بن 
محمد بن يحيى الأسلمي المدني» (ت )١185‏ قال الحافظ الذهبي: «وقد ساق 
ابن عدي لإبراهيم ترجمة طويلة» ‏ إلى أن قال: «وقد وثّقِه الشافعي وابن الأصبهاني. 
قلت: الجرح مقذم». ثم ساق كلام ابن حبان وغيره فيه. انظر: «الكامل؛ (١/76؟)‏ 
واكتاب المجروحين» is‏ وقال في «سير ر النبلاء» (0/ 404): دلا يُرتاب 
في ضعفه» بقي هل بترك أم لا؟». 

(۳) انظر ما يأتي في مبحث لا عبرة بتوثيق الراوي مع توافر من تركهة. 

)£( "تاريخ بغداده »)۱٦۹ /۱١(‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ ary‏ 

.)070/1١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٠( 


١*5 


وأا في المثال الثاني فلأن القن 1 مفسّرٌ أيضاً؛ فبعيدٌ أن يرمي 
الحافظ عبد العزيز الكتانى هذا الرّجل بالكذب إلا f‏ صريح بين . 


ولاج كيف هع هته تهمة اللؤوعر بن من الق اسه الي يع 
مصئفات الاجرّي قد كذب عليهء فقال: «ما يكفي الزيدي الحرانيّ. . 
يتكذب حتى يُكذَّب عليه» فجمع بين الدفاع عنه» وبيانٍ واقع حاله 7 
غاية الإنصاف . 


ly‏ تَوَانيق ایی عمرو فميجيول على قراءته لا روايتّه» وقد أشار 
الحافظ الذهيئ إلى. أن آيا غسرى قد وثق - ایشا ۔ عحسّد بن العسين 
النقاش» وهو مجمّع على ضعفه. فححَمل التّوئيق هناك على القراءات لا على 
الرّوايات؛ ببق هنا. 


وقي الله فان هذه القاعدة عامة تتقيك بضوابط أخرى. Re‏ إدا 


صدر الجرح مب مبيّناً من عار تأسسانةن لأنّه إن کان غير مفسّر لم يقدح فيمن 
لت مداق وإلاً «فلو فح هذا البامب وأخذ بتقديم الجرح على إطلاقه 
لما للم اعا من لاتا إذ ما من إمام إلا وقد طَعَن فيه طاعنونء وهّلك 
یه الکن 


المبحث الثامن 
فول [الطسط فى : بيسن < 
8 يكون في رجل مخرج في سننه 


ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله فى ترجمة «أبى صالح باذام مولى أم 
هانئ»» قول التسائي فيه : اليس بثقة»”” . 


.)١۹۳‌ص( انظر «نزهة النظر»‎ )١( 
.)١5 ١ (؟) «قاعدة في الجرح والتعديل» (ص‎ 
.)۳۸ ۔‎ ۳۷ /٥( «سير أعلام النبلاء»‎ )6( 


€۷ 


ثم تعمّب هذه العبارةً بقوله: «هكذا عندي. وصوابه (بقويٌ). 


فكأئها تصحفت؛ فإِنَ التسائي لا يقول: «ليس بثقةٍ» في رجل مخرّج في 
)01 ْ 
كتابه»؟ ‏ . 


قال ابن حجر رحمه الله : «لفظة «ليس بثقة» في الاصطلاح 
توجب الضعف الشديد» . 


وقال العلاأمة المعلمي - رحمه الله : «إذا قيل: «ليس بثقة ولا 
مأمون» تَعَيّنَ الجرح الشديد» فإن اقتصر على «ليس بثقة» فالمتبادِرٌ جرخ 
شديدء ولكن إذا كان هناك ما يُشْعِر بأنّها استّعملت فى المعنى الآخر حيلف 
١ (۳(‏ 
عليه) ‏ . 


وتعليل ما ذكره الحافظ الذهبىَ عن الإمام التسائي ‏ رحمهما الله - هو 
أنه موصوف بقوّة الشّرط في الرّجال» والتعّت في التقد. يدل على ذلك ما 
ما حكاه أبو الفضل بن طاهرء قال: «سألتٌ الإمامَ أبا القاسم 
سعدٌ بْنَ عليّ الرُنجاني بمكة عن حال رجل من الرّواة» فونّقه» فقلت: إن 
أبا عبد الرّحمن التسائى ضعّفهء فقال: ديا بُنىَ إِنَّ لأبي عبد الرّحمن في 
الرّجال شرطاً أشد من شرط البخاريٰ ومسلم. 
وقد علق الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله - على هذه الحكاية قائلا: 
١صَدَقء‏ فإنْه لَيّن جماعة من رجال صحيحي البخارتي ومسلم»””'. 


- ٠١١ ووذت العيادة أبقيا بلفظ «ليس بثقة» في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ (١ 
ه ص775). و«تهذيب الكمال»(5//)» و«تهذيب التهذيب:(١/ 73760)» والذي فى‎ 
«ضعيف كوفي»» فكأن الحافظ الذهبيّ استظهر‎ :)٠١۸ كتاب «الضعفاء» للنسائي (ص‎ 
. صواب العبارة من حفظه. أو وقعت هكذا في نسخة عنده» والله أعلم‎ 

(۲) «تهذیب التهذیب» .)۳٤۷/٤(‏ 

.)۷١ /١( «التنكيل»‎ )6( 

.)١٦ص( «شروط الأئمة الستة»‎ )٤( 

() «سیر أعلام النبلاء» .)١۳١١ /۱٤(‏ 


١ 4 


- وقال أبو بكر البرقانى الحافظ فى جزءٍ له: «هذه أسماء رجالٍ 
الحسن الذارقطنى» فَدَوَّنَ كلامه فى ذلك”''. 


١‏ #- وقال أحمد بن محبوب الرّملي: «سمعتٌ أبا عبد الرحمن بن 

شغيب يقول: الما غزمبت على جمع كتاب «السنن» استخرت الله تعالى في 
الرّواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعضٌ الشيء» فوقعث الخْيَرَةٌ على 
تركهم في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهه»" . 


٤‏ - وسَئِل الذارقطنى ‏ رحمه الله: «إذا حدّث أبو عبد الرّحمن 
التسائي» وابن خزيمة أيما تقدمه؟ فقال: «أبو عبد الرحمن» فاه لم يكن 


مثله.» [ولا] آقدم عليه آجااء ولم يكن في الو مكلف لم ودگ 
بما ديق ابن لهيعة» وکان لله عالا عن عب ( يعنى . د ا سعد 
البغلانى. ظ 00 


قال الحافظ ابن حجر في كلامه لدفع وهم » أن مذهب النسائي 
في الرّجال متسعٌ ‏ : «فكمْ من رجل أخرج له أبو داود»ء والتّرمذيّ تجنّب 
النسائيُ إخراجَ حديثه. . . بل تجئّب التسائيّ إخراجَ حديثٍ جماعةٍ من رجال 


الصحيحي» . 


ونکت هذه القاعدة قوة ومكاثة ؛ لا أمور وهى . 


« :)۲٤ص( وفي «سؤالات أبي عبدالله بن بكير للدارقطني»‎ .)547/١( «النكت»‎ )١( 
ما سأل أبو عبدالله بن بكير وغيره» أيا الحسن الدارقطني الحافظ: ذكر أقوام أخرجهم‎ 
البخاري ومسلم ابن الحجاج في كتابيهماء وأخرجهم أبو عبد الرحمن أخمد بن شعيب‎ 
. النسائي في كتابه (الضعمفاء؟‎ 

(۲) «شروط الأئمة الستةة (ص75). 2 

)۳( «سؤالات حمزة بن يوسف السهمي؟ (ص “م )ل وما بین المعقوفتين زيادة من 
«التقييد» لابن نقطة )١5١/١(‏ و«تهذيب الكمال» .)7“5/١(‏ 

) .)٤۸۲ /۱( «النکت»‎ )٤( 


۱4۹ 


الأول: كون الحافظ الذهبيّ إماماً ناقداً من أهل الاستقراء النَّامِ في نقد 
الرّجال» كما وصفه بذلك الحافظ ابن. حجر : رحمه الله 07 . 


الثاني: أن كتاب «الضّعفاء والمتروكين» للتسائيى ‏ رحمه الله قد 
حوى ستة وثمانين زاوياء قال فيهم : «ليس بثقة». ولم يخرج لأحد منهم 
في .م «السنن»» وقد خرّجٍ لبعضهم بقيةٌ أصحاب السّئن» كالترمذي وابن 
ماجه”'*» بل خرّج لبعضهم البُخاري ومسلمٌ أيضً""“» ولذلك قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله -: «وفي الجملة؛ فكتاب التسائي أقلّ الكتب بعد 
«الصحيحين» حديثا ضعيفأًء ورجلا مجروحاً)”*'. 


الثالث : ما جاء في دارسة الباحث محمد طوالبة» حول (منهج النسائي 
في الكلام على الرواة» دراسة تطبيقية في «السنن الكبرى»؛) حيث ع 0 
«وأما لفظ «ليس بثقة» فاستخدمه في ثلاثة مواطن في أربعة رواة هم: 
عبدالله بن نافع» والقاسم بن أبي شبيةء وأبو عة ابت بن أبي صفية» 
وأبو حمزة ميمون الأعورء وليتنبه القاريء الكريم إلى أن هؤلاء الرواة ليسوا 
في الأسانيد التي تكلم النسائي في رواتهاء وإنما دُكروا عرضاً» ثم أبان عن 
كيفية ذكرهم. 


وفائدة التنصيص على هذه القاعدة تصحيحٌ ما قد يقع فيه الوهم في 


(1) «نزهة النظر» (ص .)١57‏ 

)۲( منهم داود بن الزبرقان الرقاشي› والصلت بن دينار البصري» وعبدالله بن بشر 
الحيراني» وغيرهم. انظر «الضعفاء» للنسائي (ص .)۲٠۳١۱۹۰۰۱۷۴۲‏ 

(۳) منهم إسحاق بن محمد الفروي» وأحمد بن صالح المصري» خرّجٍ لهما البخاري 
وغيره» وسويد بن سعيد الحدثاني قك مسلمء انظر «الضعفاء» للنسائي 
.)۱١١.٠٠١۷٠٠٠٤(‏ وليتنبه إلى أن العمل في هؤلاء الرواة على خلاف ما ذهب إليه 
النسائي - رحمه الله -. 

.)٤۸٤ /۱( «النکت»‎ )٤( 

(5) نشرت في مجلة الدراسات الأردنية» المجلد ٠٠٠‏ العدد ١ء‏ ربيع الأول» 4١51١ه‏ من 
(ص ١75‏ ۱۹۲)» وموضع الشاهد في (ص78١).‏ 
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من قد أخرج له في «سننه»» فإ لك ۷ا ا الأبر, 

ويُمكن القمثيل لذلك بما جاء فى «الضعفاء ا ني المطبوع . 
الي قت مع أله أخرج لد في ده یت إل ذلك ل يتطق فر 
واقع الأمرء كان لزاماً على التاظر فيه أن ي يبت من صحة العبارة ويتأكدٌ 
من صواب ضبط التقلء وبالرُجوع إلى المخطوط من (الضّعفا لضعفاء)” ٠"‏ يتين 
أن ما في المطبوع نلا وتصحيف, وأنّ صواب اللفظ : «ليس بالقويّ»› 
ویتاید هذا لویب بنقل غير راسد م من الأئمّة هذه » العبارة عن اللسائي بهذا 
للدارقطني عن رجال خرجهم الشيجان في كتابيهما وتكلم فيهم اسای 








وان عدي“ والمزي ٠"‏ والذهبي”"". وابن ا وعيرهم. والله 
أعلم . 
انسحت الاح 
قاعدة كل من اسمه عاصم نفیه ضعف 
ليست مطردة 
قال عبد الرّحمن بن أبى ي حاتم - رحمه الله : اسألت أبا زرعه» عن 
(0) (ص .)١9‏ 


(؟) انظر مثلاً: «المجتبى» ‏ (5/ /١6١‏ رقم/1171؟). 

(9) (المجموع رقم 1818/ القسم الأول/ الورقة 7). ؤ 

(5) المخطوطء في (المجموع برقم8١8١/‏ القسم الثاني / الورقة ۳٠٠)ء‏ والمطبوع 
(ص١7).‏ ) 

.)۳۹٤ /۱( «الکامل»‎ )٥( 

(5) «تهذيب الكمال» (۲/ .)٠١‏ 

(۷) في «سير أعلام النبلاء» (5/ 20757 وهميزان الاعتدال» /١(‏ ١۱۷۴)ء‏ و«الكاشف؛ (۱/ 
.(TY‏ 

(۸) «تهذيب التهذيب» .)١185/١(‏ 


١6١ 


عاصم بن بهدلة › فقال : .ا قال: «فدکرته ا فقال : اليبس یسا 
هذا أن يقال هو اك وعد ال بي ی جج ا «کأن كل من كان اسمه 
غاا 7 الل . 


وروی ابن عدي بستده عن آمل سن أبي يحيى »© قال: سبمعسا 
بحي , س مع" يقول : (عاصم بن بيد الله س الحديث4» وبلغ: 2 
أنه قال : «کل عاصم فيه ع 


وهذه القاعدة تفيد بصريح اللفظ أن كل من كان اسمه عاصماً فلا 
يخلو من الضعف في ضبطه. 


٠‏ لکن اا الحافظ اللّعبِيَ - رحمه الله - قد تعقّف هذه القاعدة ؛ ونقضها ا 
الخطاب القرشي العدَوي ل ر قول الحافظ الذه- فيه : : «وتقه 1 


حاتم وغیره“ » واحتج به أرباب الصحاح» فلا يعرج على قول القائل: كل 


من أسيمه عاصم ففيه ضعف». 


وجاءت عنه مثل هذه العبارة في «تاريخ الإسلام»”" ' مع زيادة وین 
فيهاء فقال : الوثقه أبو حاتم وغيره» وما علويت فيه تاتا يو جه ء فأين قول 
القائل : كل من اسمه عاصم ففيه ضعف». 


ويتأيّد نقض الحافظ الذهبيّ لكلية هذه القاعدة بما يلي : 


.)۴٤١/١( «الجرح والتعديل؟‎ )١( 

(؟) هذه الرّواية مع كونها بلاغاء إل أنّها تتأيّد برواية المرّوذي الآتية في الصفحة التالية . 

() «الكامل» (ه/ 5؟77). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)۱۸١/۷(‏ 

(4) قال فيه: «ثقة لابأس به؛. ووثقه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهماء انظر 
«الجرح والتعديل؛ (5/ ٠ .)"6٠‏ 

(9) (حوادث ووفيات سنة ۱٤١‏ ۔ ١١١ھ‏ ۔ ص .)٤٤١‏ 
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ما رواه أبو بكر المرّوذي» قال: سألت أبا عبدالله عن عاصم 
الأحول؟ فقال: «ئقة».» قلت : إن يحيى بن معين تكلم فيه» فتعجب» 
وقال: «ثقة6”''. 


وفي و آخر من هذه الرّواية نمسهاء قال فيه الإمام اخ 
«(وعاصم الأحول من الحفاظ للحديث لي 


؟ ‏ ما رواه المروذي اء قال : سألته عن عاصم بن على» فقلت فقلت 
إن يخمى بن :معين قال: «كل عاصم في الدنيا ضعيف». قال ما أعلم منه إلا 
خيرأء كان حد عه يها : حديثٌ شعبة والمسعوديّ ما كان ایا 


فلم يُوافق الإمامُ أحمدٌ على كليّة قاعدة يحيى ‏ رحمه الله - بل تعب 
من كلامه فى عاصم الأحول» وعارضه بما يعلمه من واقع حديت عاصم بن 


على الواسطي . 


٣‏ ۔ أن يحيى بن معين نَفْسَّه وثّقّ غير واحدٍ ممّن اسمه عاصمء فمن 
هؤلاء : 


أ - عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي: قال 


lb #4‏ م 


شا ب عاصم بن عمر بن قتادة بن التعمان ألا وش الأنصاريٌ المدني : 
فال إسحلق. برق منضور. عن يسبى. بن مسين: فاا وفي. رواية الثارض 


.)55 «من كلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل في علل الحديث - رواية المروذي»(ص‎ )١( 

(؟) «معرفة العلل والرجال ‏ رواية المروذي» (ص ٠١١‏ - تحقيق: وصي الله عباس). 

(۴) «رواية المروذي عن الإمام أحمد» ( ص1٩‏ - ۹۷). 

)٤(‏ «سؤالات ابن طهمان» (ص1٤)ء‏ وفي رواية أحمد بن سعيد بن أب مريم عنه: «ثقة»» 
انظر «تهذیب الکمال» (۱۳/ .)٥۴۸‏ 

(©) «الجرح و التعديل؟ (2)757/17 قال ابن رجب: «ثقة. .. متفى علي حديثه» «شرح 
علل الترمذي» (AV0 /Y)‏ . 
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عنه . او ا ونقل أبن عساكر عن خمد بن محمد بن عبدوس قال : 


عمر بن قتادة؟» فقال: (ثقة)”'' , 


ج - عاصم بن محمد بن زيد العمري : فعن عثمان بن سعيد الدارمي 
قال: سألتٌ يحيى بن معين» قلت: «عاصم بن محمّد كيف حديثه؟» فقال: 


لين 


د - عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي: قال فيه: «ثقة»“ . 


ه ‏ عاصم بن سليمان الأحول البصري: قال الدارمى: وسألته عن 
عاصم الأحول كيف حديثه؟ فقال: «ثقة»" . 

و - عاصم بن أبى النجود الأسدي قال فيه: «ثقة لا بأس به»”“. 

؛ - وجود من اسمه عاصم غير من تقدمء ممن لا يُعلم خلاف في 
توثيقه» وقبولٍ روايته» منهم : 


أ - عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي»› ولد في حياة النبي مادء 
وقيل: بعدهاء وروى له الجماعة» سوى ابن ماجة”''. قال ابن رجب: 
5 ع ث 
(واما عاصم بن عمر بن الخطاب فاجل من أن يقال فيه يا 


.)١17١ «تاريخ الدارمي» (ص‎ )١( 

() «تاريخ دمشق؟ (ص١٠/‏ - تحقيق شكري فيصل). 

(۴) «تاريخ الدارمي» (ص ,.)١54‏ انظر «الجرح والتعديل:(5/٠7"60).‏ وقد تقدم قول 
الحافظ الذهبىّ فيه: «وما علمت فيه تلييناً بوجه»» انظر (ص97١).‏ وقال الحافظ اين 
رجب : اثقة متفق على حديثه؛ #شرح علل الترمذي» (؟7/ 4176). 

(5) «سؤالات الدارمي؟ (ص١5١).‏ 

(©) «المصدر نفسه؛» (ص١5١).‏ وانظر «سؤالات ابن الجنيد» (ص”7١5).‏ 

(0) «رواية ابن طمان» (رقم/ا5١).‏ 

(0) «تهذيب الكمال» .)٥۲٤ 657١ /١7(‏ و«تقريب التهذيب» (ص 7585). 

(4) «شرح علل الترمذي» (؟/ ه/41). 
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ب عاصم بن عمر أو ابن مرو الحجازي : قال فيه الإمام النسائي : 
0 ذاكوة أبن جِبّان في «الثقات”" 3 '» وصحمٌ له الترمذي حديثاً في 
«جامعه»» ووتقه الحافظ ابن حجر . 


ج - عاصم بن لقيط بن صبرة الُقيلي: قال فيه الإمام النسائي: 


«ثقة»”*': وقال العجلى: «تابعي ثقة»29» وذكره ابن حِبَّان فى «الكّقات)0"' 
١ oO‏ 


د عاصم بن عمر اليربوعي أبو عمر الخيّاط الكوفي : وثقه محمد بن 
عبدالله الحضرمى المطين”*'» والدارقطنى”''؟. وروى له البخارى فى 
«صحياحه»""» ووثقه الحافظ الذّهيت"©2: والحافظ ابن حجر 9" , ٠‏ 

قال الإمام ابن حبان ‏ رحمه الله : «وقد وهم من أطلق الضعف 
على العواصم كلهم حيث قال: «ما في الدنيا عاصم إلا وهو ضعيف» من 

غير دلالة ثبتت على ضصحة سا قالد» 1 


قال الحافظ ابن رجحب رحمه الله : «(وفوف هؤلاء من أاسمه 


.)077/١7( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

„(Yo /0) (¥) 

(۳) «ستن الترمذي» (5/ 6/ا5/ رقم .)۴۳۹۱٤‏ 
(6) «تقریب التهذيب» (ص785). 

.)51٠ /١7(»لامكلا «تهذيب‎ )©( 

.)٠١ /3( «الثقات»‎ )5( 

.(TTE /o) (¥) 

(۸) «تقریب التهذیب» (ص 585). 

.)66٠ /١7(»لامكلا اتهذيب‎ )0( 

.)01/86( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

.)07/470 رقم‎ /41١ /17( انظر «صحيح البخاري»‎ )١١( 
؟0607).‎ /١( «الكاشف»‎ )١( 

(۱۴۳) ستقریب التهنيب» (ص 78”5). 

.)١51٠ /0( «الثقات»‎ )١5( 
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عاصم من الصحابة وهم جماعة. ولم يرد ابن معين دخولهم فى كلامه 
مطلقاً»”'' . 

وهناك ما يوحي بالفرق بين عبارتي يحيى بن معين» وإسماعيل بن 
عليّة - رحمهما الله - وهو أنْ عبارة ابن معين قد جاءت عنه مُصَدَرَةَ بلفظ 
«كل» المقتضي للعموم في هذا الباب» وأمّا ابن علية فجاءت عبارته بلفظ 
«کان»"“ فأشعر بإفادة الأغلبيّة في القاعدة لا الكلية» فهي أشد تحريراً من 
عبارة أبن معين ‏ رحمه الله - وأقرث إلى وعم حال المسمية بهذا ا 
فإنَ من سرّح أدنى نظرة ة فيهم يتبين له صدق كلام ابن عُليّة؛ حيث لم يخل 
أغلبهم مج البقال يي" وبعضهم مجاهيل”*'. ولذلك يظهر من سياق كلام 
الحافظ الذهبي رحمه الله ت أن اعتراضه على كلام يحيى, بن معين وحده؟ 
إذ انصبّ نقذه على قول من قال بالكلية» كما هو صريح عبارته في 
المصدرين المتقذمين» وتبقى عبارةٌ الحافظ ابن علية محدرّرةٌ دقيقة: ويمكن 
إعادة صياغتها على التّحو التالى: «من اسمه عاصم ففيه ضعف غالباً»» أو 


© © © 


.)8177/5( «شرح علل الترمذي»‎ )١( 

(۲) وروی ابن عدي في «الكامل» )۲۴١ /٥(‏ من طريق عبد الرحمن بن المبارك» قال: 
قال ابن علية: «من كان أسمه عاصم كان في حفظه شيء؟ . وهذا الرواية بهذا اللفظ 
تفيد كلية القاعدة» وحملها على الأولى وتخريجها على قصد الأغلبية أولى» وأنسب 
لواقع الأمر. والله أعلم. 

)۳( متهم عاصم بن أبي النجود. وعاصم بن عبد العزيز ین عاصم الأشجعي› وعاصم بن 
عبيد الله بن صاصم العمري› وعاصم بن عمر بن حفص العمري» انظر «تهذيب 
الكمال» (۱۳/ *7/ 244.2 0°۲۴« 4١اهة).‏ 

)£( منهم عاصم بن شمیح الغيلاني› وعاصم بن لتم ١‏ وعاصم بن عمر بن عثمان» 
انظر «تهذيب الكمال» ,.)07!/.5975.6546/١(‏ واتقريب التهذيب» (ص 
ك6 »© وقد اعتبرت في ذلك كتاب «تهذيب الكمال» لكثرة من اسمه عاصم 
فيه قياساً إلى غيره. 
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شمن (شي 





تواعر عانة : ني التعريل 


وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر مراتب الضبط على تقسيم الحديث. 


المبحث الثاني: رواية الإمام عن شيخه :ر ورواية 
سيب عن سير مايق اد المروي عنه وعلو 


شأنه. 

المبحث الثالث: إكثار الإمام من الرواية بنزول دليل على أنه 
لم يزل طلابة للعلم. 

البحث الرابع: اعتبار بعض القرائن للاستدلال بها على سعة 
علم الرجل وحفظه. 

الميحث الخامس: التحديث من كتاب محرر أقرب إلى 
التحري والورع. 

الملبحث السادس: إقصاح الراوي بغلطه دليل على تثبته 
وورعه. 


المبحث السابع: قوة توثيق الإمام لمن كان بينه وبينه جفوة. 


. المبحث الثامن: عدم إخراج الشيخين أو أحدهما لبعض 
الثقات لاا يوحب الضحف. 


© © © 
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المبحث الأول 
أثر مراتب الضبط في تقسيم الحديث 


إِنَ لضبط الرّواة وعنايتهم بمحفوظاتهم.ء أثرأ في تحديد 
مراتب رواياتهم ؛ فمن كان عدلا تام الضبط عندهم» فحديئه صحيح من 
حيثٌ الأصل. ومن صر عله ونَقص حفظه. فحليثه دون الأول فى 
القَوّةء وهذا القسم على مراتب حسب تفاوتهم في نقص الضبط.ء ٠‏ قُمنهم 
من يتصف بعض الآئمّة حديثه بالصحّة. باعتباره فى أدنى مراتب 
الصحيح» وأنّه داخلٌ في حيّز المقبول المحتجٌ به» لا على أنه مثل حديث 
الرَاوي تام الضَبط في الصّحّةء وبعض العلماء يّنعته بِالْحْسْن للتفريق بينه 
وبين الصحيح. وتتفاوت مراتب أحاديث هؤلاء الرّواة لتفاوت مراتب 
ضبطهم قرَّة وضعفأء وقد أشار الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله إلى هذا 
الأمر : 


ففى ترجمة «(محمد بن طلحة بن مصَرّف اليامي الكوفيّ» (ت/ا5اه)اء 
قال الحافظ فظ الذهبيّ ‏ رحمه الله -: لويجيء حديئه من أدنى 
الصحيح . ومن أجود اللحسه” كي وبهذا يظهر لك أنْ «الصحيحين" فيهما 
الصّحيح وما هو أصمّ منه» وإن شئت قلت: فيهما الضحيح الذي لا نزاع 
فيه ع والصحيح الذي هو حسن. وبهذا يظهر لك أنْ الحسن قسمٌ داخل في 
الصّحيحء وأنْ الحديث الٽبوي قسمانء ليس إلا صحيح وهو على مراتب» 
وضعيف وهو على مراتب» والله أعلم»”'"' . 


وقال في كتابه «الموقظة»”' ‏ في تعريف الحديث الحسن ‏ 


() الحافظ الذهبي من العلماء الذين يفرقون بين الحديث الصحيح وبين الحسن؛ فقد 
حكم على عدد من الأحاديث بآنها حسن» اتظر مغلا : «المعجم المختص» (ص١”‏ » 
4) وامعجم الشيوخ» (۱/ ۱۰۲۳ء ۹٥۱٠ء‏ ١۱۷۱ء‏ ۱۷۸)۔ 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۷/ ۴۳۹). 

.)١5 (ص‎ )0 
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شنت قلت: الحسن ما سم من ضعف الزواة" ٠‏ فهو حيتئٍ داخل في قسم 
المراتب» فيجاء الحَسَّن مثلا فى آخر مراتب الصحيح) . 


وهذا يفيد أن الحسن الذي بد خله بعض الحماظ في حد الصحيح › هو 
ما كان من أعلى مراتب الحسن» يوضح ذلك قوله: «فأعلى مراتب الحَسَّن: 
بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جذه. وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده . ومحمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وابن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم التيمى. وأا ذلك. وهو قسمٌ متجاذب بين الصّحة 
والْحْسْنء فإنَ عدّةٌ من الحفّاظ يصحُحُون هذه الطرق» وينعتونها بأنها من 


أدنى مراتب الصحيح)”'' . 


افق بال صنيع عدد من اغ امال ما كان من أجود الحسن في 
حد الصحيح» واعتبارُه من أدنى مراتب الصّحةء وذلك في التّراجم المتنازع 
فيها بين التقادء ولذلك قال - فيما تقدم النقل عنه في «سير أعلام النبلاء» - 
(وإن .شقت: قلت:: فيهما الصحيح کپ فيه» والصحيح الذي هو 
ب 

ومراده أن القّانى إنما اتير حسناً لا صحيحاً بالمعنى الاصطلاحي» 
لكونه قد تنازع الحفاظ في رواتهء كما قال الطيبي ‏ في التفريق بين 
الثوعين -: «والفرق بين حدّي الصّحيح والحسن: أن شرائط الصحيح معتبرة 
في حد الحسن»ء لكن العدالة فى الصّحيح ينبغي أن تكون ظاهرة. 


)١(‏ هراده ‏ والله أعلم ‏ السلامة من الضعف المطلق المقتضي لردَ رواية الرّاوي أو التوقف 
فيهاء وليس المراد السلامة من مطلق الضعف. إذ لو كان كذلك لما كان ثمة وجه في 
العدول عن تسميئةه بالصحيح آل الحسن » ويؤيد هذا التو جيه ما مَل به الذهبيّ لأجود 
الحسن»ء وأعلاه» من تراجم متنازع عليها بين الحفاظ . 

(۲) «الموقظة» (ص۲۲). 

)۳( انظر ( ص۶۲ ۲) , 


١ 4 


والاتقان”" -كاملة وليس ذلك بشرط فى الفحسن . : 0 


0 - قول | السافظ اين الشلاح (ت ااا «من آمل الحديث ص 5 
بحت به» وهو الاه من كلام الحاكم ی عبداله في تصرّفاته؛ اليه يوهمئ 
في تسميته كتاب الترمذي (الجامع الصحيح). . 


؟ - قول الحافظ ابن حجر (ت851ه) مويه كلام ابن الصَلاح : 
«إنما جعله بومئ إليه» لان ذلك مقتضأه » وذلك أن كثابتب الترمذي مشتمل 
على الأنواع الثّلاثة» لكن المقبول فيه» وهو الصّحيح والحسن أكثرٌ من 
المردود» قحك للجميع بالصحة بمقتضى العَلَبَة . 


فلو كان ممن يرى التفرقة بين بين الصحيح يالتم ن لكان في حكمه 
ذلك مالقا للواقع لان الصحيح الذي فيه أقل م وسو الحسن 
والضعيف» فلا يُعْتذر عنه بأنّه أراد الغالب» فاقتضى توجية كلامه أن 
يقال: إِنّْه لا يرى التّفرقة بين الصّحيح والحَسّن ليصخ ما ادّعاه من 


تا 


وقد وجدت فى «المستدرك» له آل حدیث أخرجه _ "I‏ «(أخرجه 
أبو داود في كتابه (السئن؟ الي هو صح على شرطه». 


)١(‏ قي الخلاصة: (الاتفاق) ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) «الخلاصة في أصول الحديث» (ص۴٤)..‏ 

) «علوم الحديث» (ص 508 -55). 

.)54٠ _ 59/94/١( «التكت»‎ )*( 


0 


وقال أيضاً: «واعلم أنْ أكثر أهل الحديث لا يُفردون الحَسّن من 
الصَحيح . فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال: «الحديث 
الذي نَبَت عن النبي يه هو أن يكون متصلاً غيرَ مقطوع؛ معروفٌ 
الّجال». 

وَرُوّينا أيضاً عن محمد بن يحيى الذهلي قال: « ولا يجوز الاحتجاج 
إل بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجلّ مجهولء ولا رجل 
مجروح؟ . 

فهذا التتعريف: يَشُمل الصَّحيحَ والحَسّنَ معاً. وكذا شُرْط ابن خزيمة» 

بن جبّان في «صحيحيهما' لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره 
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۳ - قول العلامة الشيخ طاهر الجزائري - رحمه الله (ت 178ه) ‏ 
في ذفع نقد بعضهم للترمدي بأنه صحّع جملة من الأحاديث لا تَرْقَى 
عن رتبة الحسّن: «وأمًَا قول بعضهم: إن الترمذي قد صخح جملة من 
الأحاديث لا تَْقَى عن رتبة الحَسَّنء ٠‏ مع أنه ممّن يُفرّق بين الصَّحيح 
والحسنء فإنّ فيه إبهاماًء فإن أراد أنه کک ست أحاديث هي في رتبة 
الحسن لغيره» فالاعتراض عليه واردء وإن أراد أنه أنه حكم نصكنة. أحاذيث هي 
في رتبة الحسن لذاته اعد أي عليه غير وارد» فإن كثيرأ عن المسكدئية 
يدخله في الصحيح› ويجعلّه في أدنى مراتبه» ولذا قالوا: إِنْ من سمى 


)1غ( انظر النص في «الكفاية» (صة .)١‏ 

(۲) انظر النص في «الكفاية» (ص١3).‏ 

(۳) «النكت» ٤۸٠ /١(‏ - ١۸٤)ء‏ وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الإمام 
النووي - رحمه الله - لا يرى إدخال الحسن في نوع الصحيحء كما في «نتائج الأفكار» 
(۱۱۰/۱) لما ذكر تصحيح النووي حديتٌ (إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع 
إليه. . .) قال ابن حجر: «وأمَا قوله: (إنه صحيح الاسناد» ففيه نظر ؛ فإن الشطر 
الثاني الذي اقتصر عليه من أفراد محمد ین عجلان» وهو صدوق» لكن في حفظه 
شيءء وخصوصا في روايته عن المقبري» فالني يتعرد به من قبيل الحسنء ولذا 
يصخح له من يُدرج الحسن في الصَحيحء وليس ذلك من رأي الشيخ». 


۱۱ 


الحسن مكمسا ا ینکر أنه دول الصحيح المقدم المميرة ا 3 فهذا إذنُ 
اختلاف في العبارة دون المعنى . 


ولذا يَبَيّنْ من إمعان النظر في هذه» وبع مواردها أن المحدثين الذي 
رأوا أنه ينبغي أن يُجعل بين الصّحيح والضعيف واسطة: عَمّد بعضهم إلى 
قسم من أقسام الضعيف» وهو الضعيف الذي ظهّرت فيه أماراتٌ القوّة فرفعه 
درجة» وجعله واسطة بينهما» وسماه بالحسن . 

وعَمّد الآخرون إلى قشم من أقسام الصحيح» وهو الصَحيځ الذي فيه 
شي من العف ااترله جرجة؛ وجعله واسطة بيتهماء وسشاء بال ؛ 
فَتَقَبّل متّبعون لأثارهم لذلك بقَبولٍ حسنء. فجعلوا اسم الحسن شاملا 
للتوعين معاء غير لهم رأوا أن يفرّقوا بينهما للاحتياج إلى ذلك» فسمّوا 
القسم الذي کان فلودا في الصحيح باسم الحسن لذاته» وسموا القسم 
الذي كان مدرسا في الضعيف باسم الحسن لک 


وأما وجه مخ بض بعض الاأئمة المنتنمين هق جام إفراد نوع الحسن من 
الصحيح فهو: أن لرّاوي إِمَا أن تتحقق فيه كمال صفات القبول والاحتجاج 
من العدالة وتمام الضبطء أو لا تتحمّق». فإن تحمّقت نال مرتبة الصضحة» 
تخلف فيه بعض الشّروط المقتضية للصّحةء فالتاقد يعتبر حديثه بحديث غيره 
من الحفاظء ويّعرضه عليهء فإِنْ وافقه فيه فذلك دليل على أنّه حفظه 
وضبطهء فيكون حينئذٍ حديثاً ثابتا محتجاً به» وربّما صححّحه بعضهم لهذا 
الاعتبار» وهو كونه دخل في حيّز المحتج به“ . ويُفهم هذا مما يلي : 


)١(‏ كقول الترمسي في «الحديث الحسن»: «ولذلك أدرجه طائفة كالحاكم» وابن جِبّان» وابن 
خزيمة في نوع الصحيحء مع اعترافهم أن الحسن دونه» «منهج ذوي النظره (ص .)7١‏ 

(۲) هذا عين قول الحافظ لذبي السابق الذكر: «فيها الصحيح الذي ل نزاع فيه 
والصحيح الذي هو حسن».. . 

(۳) «توجيه النظر» (۳۵۹/۱ ۔ .)۴١١‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وربما كان الرّاوي مغفلاء واقترن بحديثه ما يصححه. 
كقرائن تبين أنه حفظ ما حذث به؛ وأنه لم يخلط في الجميع؟ لامجموع الفتاوى؟ 
(6/14). 


۱۲ 


١‏ ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن محمد بن يحيى 
الذ هلى ‏ رحمه اش - من قول ولا د ا ا إلا بالحديث 


| , 1 (0 ظ‎ ٠ 


- تعليل الحافظ ابن اش المتقده لودراج يساسهم الح في 
سام » فقال: «لاندرجه في أنواع ما يحتح ےھ س 
- جواب الحافظ ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله - عن الاستشكال الذي 
ورف حول الاحتجاج بالحديث الحسن» فقال: «وأمَا ما قيل من أن الحسن 
يحت به ففيه إشكال؛ وذلك أن ههنا أوصافاء يجب معها قبَّول الرّواية إذا 
وُجَدثْ في الرّاوي» فإمًا أن يكون هذا الحديث المسمّى بالحَسّن مما قد 
وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب توا القبول أو لا؟ 
فإن وجدت فذلك حديتثٌ صحيح» وإن لم توجَّد فلا يجوز الاحتجاج به 
ET‏ 0 


فقد أجاب بقوله: «اللهم إلآ أن يُرَدّ هذا إلى أمر اصطلاحي» وهو أن 
يقال: إن الصفات التي يجب قبول الرّواية معها لها مراتبٌ ودرجات: 


فأعلاها ی التي پهي الحديثٌ الذي اشتمل وواه عليها صخا 
وكذلك أوساطها أيضاًء وأدناها هو الذي تسمية مثا : وحينئل يرجم الأمر 
في ذلك لعن الاصطلاح»ء ويكون الكل مسحيهاً في الحقيقة» والأمر فى 
الاصطلاح قريب» لكن من أراد هذه الطريقة عليه أن يست مآ متاو نمل 


الحديث سنا وتحقی وجود الصمات التي ي لج معها قبول الرّواية في 
تلك الأحاديث» . 


5 قول العلامة طاهر الجزائري : اوقد 5 كثير من المتقدمين 


)0ن انظر (ص١1١١).‏ 

(0) انظر (ص١1١١).‏ 

)۴( «الاقتراح؟ (ص/ 07‏ 
)٤(‏ الاقتر اح ( ص۷ ۔ ۸). 


۱۳ 


الحديث إلى قسمين فقط؛ صحيح وضعيف» وأدرجوا الحسن في الصّحيح 
لمشاركته في الاحتجاج به . ٠‏ 


ومن ثَمّ كان توجيهُ الحافظ ابن حجر رحمه الله - لتصرّف من يُطلِق 
الصحة على الإسناد الحَسّن لوجود قرينة قذل على ضبط راويه له» وهو 
تعدد طرقه» فقال: «وإنما يحكم له بالصّحة عند تعدّد الطرق» لأن للصّورة 
المجموعة قوّة تجبر القدرٌ الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي 
الصّحيحء ومن نَم تُطلق الصّحةٌ على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد 
8 000 
إذا تعددا ‏ . 

والخلاصة: أن في تقرير هذه القاعدة فائدتين مُتَعَلْقَتَيْن بمنهج الحافظ 
الذهيئ : 

الأولى: رفع الإشكال الواقع في بعض تراجم الرّواة في كتاب «سير 
أعلام النبلاء»» وغيره من كون الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله - يصف الرَّاوي 
في بداية ترجمته بأنّه ثقة» ثم يحكم على حديثه في نهاية الترجمة بالحُشن . 

ومن الأمثلة على هذا ما يلى : 

|١‏ - قال في بداية ترجمة «عبد الحميد بن جعفر بن عبد الحكم 
الأنصاري الأوسي المدني» (ت ١7١ه):‏ «الإمام المحدث الثقة»”"'. ثم قال 
في آخرها: «احتج به الجماعة سوى البخاري. وهو حَسّن الحديث»“ . 

۲ - وقال في بداية ترجمة «سليمان بن كثير العبدي البصريّ» 
(ت 177ه): «الحافظء إمام مشهورء ثقةا“» ثم قال في نهايتها: 


.)7054 /١( «توجيه النظر»‎ )1١( 

(۲) «نزهة النظر» (ص7). 

5 ا أعلام النبلاء» (۷/ »)۲١ - ۲١‏ وكذا قال فی «الكاشف» »)1١٤ /١(‏ وقال في 
«المغني» (۱/ ۳۹۸) «(صدوق» . 

(4:) «سير أعلام النبلاء» (1/ 77) . 

(6) «المصدر نفسه» (/1/ 595؟). 


"5 


' «وسليمان حَسَنَ الحديث مخرّح له في الصحاح» وليس هو بالمكثر»'. 


٣٠‏ - وقال فى بداية ترجمة «محمّد بن طلحة بن عبدالله بن مصرف 
اليامي الكوفيّ» (ت ۷١١ه):‏ «أحد الثقات»". وقال في آخر الترجمة: 
(ويجيء حديثه من أدنى مراتب الصحيحء ومن أجود الحسَن ... ۹ 

٤ )‏ - وقال في بداية ترجمة «سلام بن أبي مطيع أبى سعيد الخزاعي 
6 البصريٌ» (ت /0١ه):‏ «الإمام الثقةة”*'» ثي قال في آخرها عَقِيبَ 
قول ابن حبان : «وكان سيءَ الأخذء كثير كثيرٌ الوهم. 9 يجوز الاحتجاج به إذا 
لمر © قال: «قد احتجّ به الشّيخانء ولا 557 حديثه عن درجة 
1 انا 


الثانية: فم إيهام التناقض في حكمه على راو في بعض کتبه بکونه 
(صدوقا)ء ثم وصعه بالثقة في بعضہ ھا الآخر. 


ومن الأمثلة 15 هذا ما يلى: ‏ 
| - قال فى ترجمة «أبان بن تَعْلْب الكوفئّ» (ت١5١ه):‏ «وهو 


e 60‏ أعلام الشلاءة (50467/10؟). 


(۲) «المصدر نقسه» (۴۳۸/۷)ء وكذا وثّقه في «الرواة الثقات» (ص١71١)غ+‏ وقال في 
«ميزان الاعتدال» (۳/ 0۸۷): «صدوق» مشهورء محتج به في الصحيحين؟. 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۳۳۹). ) 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)٤١۸/۷(‏ 
(5) «كتاب المجروحين» .)41/١(‏ وانظر لردّ هذا التضعيف «الثقات الذين ضعفوا في 
عض شيو خهم (ص”177). 
(5) #سير أعلام النبلاء» (/1/ 8794). 
ونظير ما تقدم ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ _ ١۷٠ه‏ 
ص۱۸۲) في ترجمة «داود بن نصير الطائي» (مت157١ه)‏ ذكر من طريقه حديث عائشة 
رضي الله عنها -: «ما ترك رسول اله 45 ديتارً. . .» الحديث. ثم قال: «هذ 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجوه فى في الكتب السنة. وداود صدوق في 
الحديث» . ) 


١ 6 


سكول في نفسه عالم ا 


وقال عنه فى «ميزان الاعتدال)9) 


اقش لذ كته دوق ٤.‏ 


لكن قال فى «الكاشف»” ': «ثقة شيعيئٌ». 


۲ - وقال في ترجمة «الحسن بن صالح بن صالح بن حي الكوفي» 
(رت59١ام):‏ (وهو صحيح م اديت 60 


- 


. وهذا بمنزلة قوله: «هو ثقة». 
لكن قال في «الكاشف»* : «صدوق عابد متشيع» . 


۳ - وقال في ترجمة «حرملة بن يحيى بن عبدالله التجيبي؛ 
(ت157ه): «الإمام الفقيه المحدث الثقة. . .»“. 


وقال في «الكاشف“" : «صدوقٌ من أوعية العلم». 
57 قال في «ميزان الاعتدال»"“: «أحدٌ الأئمَة التّقات». 


٤‏ - وقال في ترجمة «أحمد بن حرب بن محمّد بن على الطائي» 
(ت7١1ه):‏ «المحدّث الكقَة ' )(ة) 


لكن قال فى «الكاشف» '"“: «صدوق». 
فالتطبيقٌ العَمَلىُّء يقتضر تنزيلَ هاتَيْن الحَالْتَيْن على قَصد بيان أن 


.)708/7( «سير أعلام النيلاء»‎ )١( 
.)0/1١( )۲( 

.)٠١6/1١( 0 

. 0777 /17( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 
.)۴۲1/۱( )٥( 

() «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۴۸۹). 
.)71١7/1( )59(‏ 

.)217/١( (ه)‎ 

(9) «سير أعلام النبلاء» (767/17). 
(۱۰) (۱/ ۱۹۲). 
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الرّاري عله ممن حديثه من أدنى مراتب الضححّة» وهو من أجود الحسن 
وأعلاه. ولا ينحط في الأصل عن هذه الرّتبة. والله أعلم. 


المبحث الثانى 
رواية الإمام عن شيخه بواسطة. 

ورواية الكبير عن الصفير دليل على جلالة 

المروى عنه وعلوٌ ثأنه 

١‏ - قال في ترجمة «شعبة بن الحججاج بن الورد العتكي مولاهم 


الواسطي البصرىئٌ» (ت١1١ه):‏ «ومن جلالته قد روى مالك الإمام عن : عن رجل 
عنهء وهذا قل أنْ عمله مالك'''. 





؟ - وقال في بداية ترجمة «أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله 
التميمي اليربوعي الكوفيّ» (ت ۲۲۷ھ): (-حدث عنه البخارئ»"› * قال 
في موضع آخر: لثمن حلالة أحمد بن يونس عند البخاريٌ اه رزوی 55 


۳ وقال في بداية ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي 
المخزومي مولاهم» (ت١77ه):‏ «وعنه البخاري. . .2”*'؛ ثم قال - بعد رڏه 
جن النسائي إيّاه ‏ : «وقد روى البخاريٌ عن محمّد بن عبد الله. عن 


بن بکیر"» ۷ 


.)5١6 /9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(؟) «المصدر نقسه» .)56!//١١(‏ 

(6) انظر «ضحيحه؛ ‏ كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
١0(‏ 4175/ رقمة١7/6).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)508/١١(‏ 

(©) «المصدر نفسه» .)5١7/١١(‏ 

(5) انظر «صحيحه» ‏ كتاب التفسير ‏ باب ظأأوْلِيِكَ الِب كَفرُوأ ليت رَيْهِمْ قاي شيت 
الهم .)٤۷۲۹/٤۲۹/۸(‏ وانظر «فتح الباري» (557/4). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)115/1١(‏ 


۱۷ 


وقال فى «تذكرة الحفاظ»”'' «وأين مثل ابن بكير في إمامته وبصره في 
المتوىء وغزارة علمه. وعلى هذا فقد روى البخاري عن رجل عه أيضاً» . 

وقال في «تاريخ الإسلام»؟: «ومن جلالته عند البخاريّ روى عن 
محمد بن عبدالله. وهو الذهلى عن يحيى بن بكير». ) 

وه بين الإمامين . - الذّايَ وَالبُخَاريَ - من التّنافر والجفوة بسبب مسألة 
اللفظ بالقرآن شغروف" أ وقلع ذلك فيحرص الإمام اليخاري على زواية 
حديث يحيى بن بكير بواسطة الذهلي عنهء» ولا ريب أن هذه قرينة قوية دالة 
على منزلة ابن بكيرء وجلالته عل البخاري ». رحمهما الله . 

حر ذلك في الدلالة على علو شاك الرْاوي وجلالته : 

اسن ا لاروى عنته . . . شعبةٌ واللث وها ا 0 

وقال ؛ فيي «تذكرة الحفاظ)( 0 "وفك روى عنه من الكبار شعبةً 
والأيشاد 

وأفصصّ في كتابه «ميزان الاعتدال»"“ باستدلاله بذلك 07 رفعة شأن 


إبرأهيم ونقته› فال : «إبراهيم بن سعد ثقة مه بلا ثنياء وقد روى عله شعبة السام 


تقدمه وجلالته» . 
۲ - وقال فى ترجمة «أبى : نعيم الفضل بن دكين عمرو بن حماد 
القرشي مولاهم الكوفي» (ت بساور «وقد حدث عنه عبدالله بن المبارك 
(VD, > -.‏ 
0 
.)#5١/5( )(‏ 


(۲) (حوادث ووقات ستة 757١‏ -_ ° ص 7 .)5١*‏ 
(۳) انظر #تاريخ بغداد» (۲/ ۳۰وما بعدها). 

.)۴١١ /۸( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 

.(To¥/) (©) 

.)5/1( (CV 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)١1532/1١(‏ 


1A 


تقدّمهء 0 


وقال فى «تاريخ الإسلام»”''. واتذكرة الحفاظ:”'؟: «وقد روى عنه 
5 وقالك تی ترجماد ؛ محمد بن اله لفيض بن مال بن الفياض الغساني 
الدم مشقىي» (ت60١اه):‏ دما مه می بج ممل ای ع 


(۳) 


a وقال في ترجمة «أبي نعيم أحمد بن عبدلله بن‎ - ٤ 
> #روى أبو عبد ال حمن ¿ السشلمي مح كمه‎ : (A الأصبهاني» رت‎ 


زج عن أبي نعيم»” *'. 


وعلة ذلك کله هو ما کان معروفاً من عادة المحدئين » أن أحدهم ل 
يآخذ الحديث بنزول ويّرضى بذلك إلا إذا تعذر عنه علوء أو كان في 
النزول معني رجح من مزية العلو؛ كأن يكون الرّاوي انف یحدیث شیخه » 
وأحفظ له من الشّيخ نفيه» فإذا سمع أحدذهم الحديت من هذا الشيخ أحبَ 
أن يعيد سماعَه» أو يَغرضه على ذلك الرّاوي التلميذ لبه فيه» أو يميّز له 
سیک ن ايه وصوايّه من خطئه. فيدل هذا الصنيع على جلالة هذا 
الرّاوي ولق وإتقانه . 

.وقد جاءت عباراتٌ عن بعضى الأكمة تدل على ذلكء مها 

- قول أبي بكر بن خلاد : ااسمعت عبد الرّحمن بن مهدي يقول: 
رھدا وساي سیی ‏ عن إسساغيل 
لأعرف یدیا من سایپ ظ 


.)"٤١١ ستة ۲۱۱ - ۲۲۰ھ ص‎ ET (حوادث‎ )١( 
,) ال‎ /١( )9( 

(9) «سير أعلام النبلاء» .)٤۲۷/۱٤(‏ 

.)٤0۹/١۱۷( «المصدر نقسه»‎ )٤( 


(o) |‏ عو يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة ١۹۹۸‏ ھ. 


0( «تاريخ بغداد» )١*٠/1(‏ وجاءت العبارة فيه و15 لکت عن يحيى » وعن 
إسماعيل . . ؟ بزيادة الواوء وهو خطاء والتصويب من «تهذيب الكمال؟ )1 (TTA‏ . 


۱۹۹ 


وقال ابن أ بي اڪچ مين “يد الوحمن بن مهدي قال : وروت أن 
ls 3‏ 

س ن من 

۲ - وروی علي بن المديني› عن يحيى بن سعيد قال: فا سيمعيت 
من سقيان عن الأعمش أحب إلى مما سمعت آنا هن الأعمش: لان 
الأعمكى كان يمكن سفيان ها لا ك . 

- وفى .رواية ابن قدامة عنه قال: «ما كثبت عن سفيان: عن الأعمش 
أحبٰ إلىّ مما سمعت عن الأعيش ع1 


- وقال عبيد الله بن عمر: قال يحيى بن سعيد: «ما سمع عبد 
الرّحمن بن مهدي عن سفيان» عن الأعمش» أحبٌ إلى مما سمعت أنا من 


. ٩... الامش‎ 

وسببٌ ذلك قول: یحیی بن سعید نفسه: #سفيان أعلم بحديث الأعمش 
من الأصش. 

ومثله 'قولا يحي .بن معين: «لم يكن أ حد أعلم بحديث الأعمش من 
الثوريٌ» 0 


٣‏ - وقال عفان بن مسلم الصَمار: اكنت أكون عند شعبة» فأكتب عنه 


في ألواحي. ثم مر اید بن زریع› وهو یدق فأمحو حديث شعية 6 
وأكتب حديتث يزيد . وهو أثبت ت الٽاس» ولا 


)١(‏ هو مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي» المتوفى سنة ١١٠ه‏ على الصحيح. 
(0) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص؟587). 

(۳) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص٤۸).‏ 

.)"09/5( «حلية الأولیاء»؛‎ )٤( 

.)٤٤٥١ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠( 

(0) «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۹۷). 

(0) «تقدمة الجرح والتعديل»؛ (ص 15). 

(۸) «تاريخ أسماء الثقات؟ (ص 557). 


1۷۰ 


وفي هذا عُدُول عمّان بن مسلم» عن رواية شعبةً مع عُلُّوّهاء إلى 
رواية يزيد بن زريع مع نزولهاء واحتمال أن تكون من غير رواية شعبة. 
وذلك للدلالة على جلالته عنده وإتقانه . والله أعلم . 


یش الثالث 
إكثار الإمام من الرواية بنزول دليل 
على أنه لم يزل طلابة للعدم 


جاء في ترجمة «إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي 
الحربي» (ت186ه) قول أبي ذرّ الهرّوؤي: «حكى لى بعض أصحابنا ببغداد 
أن إبراهيم الحربي ن س مسائل ابن القاسم على الحارث بن مسكين» 
وحصل سماعه مع رجل» ڈ ثم مال 6 طريقة الكلام» فلم يَسْتّعرها منه 
إبراهيم» ورجع فسمعها من الح بن عبد العزيز الجروي؛ عن ابن أبي 
العمْره عن ابن القاسي»“. 


قال الحافظ الذهبي: «يُظهر من تصانيف الحربي أنّه ينزل في أحاديث» ٠‏ 
ويكثر منهاء وهذا يدل على أنه لم يزل طلابة للعل؟ة؟؟. 


فالحكاية تفيد أن إبراهيم الحربي ينزل لأغراض متنوعة في كل حادثة 
بعيئهاء فيا قد عضيل له السماج مع ربل ابرا وظاهر الحكاية يدل على 
أنه لم يكتب المسموع وقتّ سماعه. فاحتاج إلى أخذ تلك الأحاديث 
المسموعة ممّن شاركه في سماعها ليكتبها ويُعارضهاء ولكن لميل ذلك 
الرّجل إلى طريقة الكلام عَدَلَ عنه إبراهيم إلى سماعها مرَّةَ أخرى بنزولٍ 
تحاشياً للاستعارة من ذلك الرّجل» وليكون أداؤه فيما بعد نقياً من الشوائب» 
فحصّل بذلك العلمَ والورع. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (المخطوط ج4/الورقة ٤۸/أ)»‏ وجاءت العبارة في المطبوع /١۳(‏ 


۲ هكذا: (كان سمع مسائل ابن القاسم علي بن الحارث بن مسكين) وهو خطأ. 
(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


h4 


ويظهر لي في هذه القاعدة أن محلها فيمن بكر بالطلب» وسمع 
الكبار» وعلا إسناده» لم لم يرل يروي ويكتب» حتى روى عن الصغار من 
أقرانه ومن دونهم ما لم يُشاركهم في سماعه» فنزل في آحاديثهم» ولا شك 

وأمَا من لم تكن هذه حالّه فلا يدل نزوله في أحاديثه على كثرة طلبه 
وجرصه على جمع الحديث» كمن تأخر عن سماع الحديث إلى أن كبرء ثم 
توجه إلى الطلب وفاته بذلك السَّماعٌُ من كبار الشّيوخ» واحتاج إلى أن ينزل 
في أكثر أحاديثه فإنّه لا تنطبق عليه دلالة كلام الحافظ الذهبي 
رحمه الله = 

وفائدة ذلك: أنْ من غرف من حاله الاعتناءٌ بهذا الشّأن والشّهرة 
كعبة ) وعزارة معر فته . والله أعلم . 


المبحتث الرابع 
اعتباره بعض القرانن للاستدلال بها 


على سعة علم الرجل وحفظه 


اعتبر الحافظ الذهبيّ بعض القرائن للاستدلال بها على علم الرجلء 
وحفظه. وإمامته في فلّه » دون الاقتصار على تنصيص الائمّة المعاصرين لهذا 
الرّاوي على ذلك» فمن هذه القرائن ما تضمنته المطالب التالية : 


المطلب الأول: جودة تصنيف الرجل: 


١‏ قال فى ترجمة «سمويه إسماعيل بن عبدالله بن مسعود بن جبير 
العبدي الأصبهاني» (7717ه): «صاحب تلك الأجزاء الفوائد”'' التي تُنبئ 
ر تحفظه وسعة علمه» . 


.)٠١١١/۲( مخطوطء انظر «الفهرس الشامل»‎ )1١( 
.2)٠١ /١7( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


۱۷۲ 


وقال فى #تذكرة الحقاطة : شن تافز فوائده المرويّة علم اعتناءه 
بهذا الشّأن». 

۲ - وقال في ترجمة اازكريا بن يحيى بن بحر الضبي البصري 
الساجي' (رت7٠7ه):‏ «وللساجي مصئف جليل في «علل الحديث» يدل على 
لسر وحفظه. ۳ تبلغنا أحخياره كما في التفس 96 . 


وقال في "تاريخ الإسلام) ,00 «ولزكريا الساجي كتاتٌ جليلٌ في 
العلل . يدل على تبخره» وإمامته» . 


وقال في ااتذكرة الجا وللشاجی کاب ٠‏ جليل في «علل 
الحديث» ندل على تبره في هذا المن) . 


0 وقال فى تر جمه «(أحمد بن فيك بن هارون بن يريد البغدادي 


الخلال» (ت١١7"1ه):‏ «... وألّف «كتاب السئّة»””2 و«ألفاظ أحمد» والدّليل 

على ذلك من الأحاديت» في لٹ مخالدات. تدل على إ إا وسعة 
O‏ 

علمفة د د 


: وقال فى اقذكرة'السفاظة*؟: «. : . وتصاتبقه تدلّ على سعد جلي 


٤‏ - وقال في ترجمة «عبدالله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان 
البغوى البغدادي» (ت ۷١۳ه):‏ (وصكف | کاس (معجم الصحابة i‏ 


9 (0) 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)۱۹۹/۱٤(‏ 

0 ابيط ووفيات سنة ۲۰۱ ١٠۳ھ‏ ص فاب 

.)7٠١ ا١94/5(‎ )5( 

(©) طبع بتحقيق د. عطية الزهراني» ط ١/‏ سنة ١١٤اه.‏ 
(5) (سير أعلام النبلاء» (5948/15). 

00 .)7/86 /5( (¥) 

(6) مخطوطه. انظر «الفهرس الشامل؛ (7/ .2)161"١‏ 2 
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وجوده» وكتاب «(الجعديّات»1(0) وأتقنه . و نا 


وجاءت عبارته في «تاريخ الإسلام»”" أصرحَّ في الدّلالة على 
المقصود. حي قال : وله كتاب المعجم الصحابة» في مجلدين» يدل على 
سعة حفظه وتبخره» وكذلك تأليفه للجعديات› أحسن ترتيبها وأجاد تأليفها» . 


4 بالل لي ترما سعد ون معاد بن سلما ون سلا اي 
قل نحا من العله وس Oui lae‏ 


ومثل ذلك في "تاريخ الإسلام»””' حيث قال: «ومن نظر في تصانيف 
أبي جعفر - رحمه الله - عَلم محلّه من العلم» وسعة معرفته». 


1 - وقال في ترجمة عبد الزحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي» (ت۳۲۷ه): «له كخاضت نفيس ١‏ في «الجرح والتعديل” 9 أر ربح 
مجلدات» وكتاب «الرد على الجهمية» اا ضحمء انتخنت منه» وله 
تفسير كبير في عدّة مجلدات”'"'. عامته آثار بأسانيده» من أحسن 
التفاسي »!8 , 


وعبارته في «تاريخ الإسلام»”*' أوضح في الدّلالة على الغرض» حيث 


)1١(‏ حديث علي بن الجعد الجوهري. طبع بتحقيق د. زفت فوزي عبد المطلب. ط. 
0١‏ ه. وطبع قبل ذلك باسم إمسند ابن الجعد) بتحقيق عبد المهدي بن عبد 
القادرء سنةه ٠‏ 5١ه‏ ونشرته مكتبة الفلاح» بالكويت . 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)447/١5(‏ 

(6) (حوادث ووفيات سنة "٠١‏ ۳۲۰ھ ص١٤٥).‏ 

.)7١/16( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(©) (حوادث ووفيات سنة "7١‏ ۳۳۰ھ ص۷۸). 

(5) طبع بحيدر آباد الدكن الهند. 

(۷) طبع بعضه بتحقيق د. أحمد بن عبدالله الزهراني» ود. حكمت بشير ا ط /١‏ 
۸ه ثم طبع الموجود منهء ونشرته مكتبة الباز بمكة سنة/ا١‏ 5١ه.‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» (17/ 1514). 

(9) (حوادث ووفيات سنة 77١‏ ۳۳۰ھ ص ۲۰۷). 


034 


قال: «وله كتاب في «الجرح والتعديل» في عدّة مجلدات تدل على سعة 
حفظ الرّجلء وإمامته» وله كتاب في «الرد على الجهمية» في مجلّد كبير 
يدل على تبخره في السّنّة. ..» 

ومشل ذلك في «تذكرة الحفاظ”'' إِذْ قال: «كتابه في «الجرح 
والتعديل» يَعُضي له بالرّتبة المنيفة في الحفظ». وقال: «وله مصئّف کبیر في 
«الرّد على اة يدل على إمامته) . 


الأصبهاني العَسّال» (ت49"اه): «طالعتُ كتاب «المعرفة» له في السنة ينبئ 
عن حفظه وإمامته. . .». 


الواذُهرمرى: (توفي قريباً من 5 1° (aA‏ : : #الإماء الحافظ قل البارع؛ محدث 
العجم. قا کاب ا الماصل بین الرّاوي والواعي» 59 في 
علوم الحديث› وما ات من کتاب› فيل : إن السلفى کان لا يقارف کمه» 
HF‏ و & e‏ ) 

4 کي بحس عمرهةا : 5 

وقال في موضع آخر: «وأول طلبه لهذا الشأن في سنة تسعين ومئتين 
وهو حدذث»ءع فكتب»ء E‏ وصئّف ساد أصحاتت الصاديمك: وكتابه 
المذکور ينبۍ بإمامته»(“ 


وقال في آخر الترجمة «لم أظفر بترجمته كما ينبغى»... وكان أحد 
الأبات“. ٠‏ 


(A/F) (1) 

(۲) «سير آعلام النبلاء؛ (07/17. 

(۳) طبع بتحقيق د. محمد عجاج الخطيب» ط/١اء‏ ١9١١ه.‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)۷۳/١١(‏ 

(©) «المصدر نفسه» .)77/١5(‏ 

.)۷٤ /۱١( «المصدر نفسه»‎ )( 


۱Yo 


وقال فى «تذكرة الحفاظ)”'*': «وكان من أئمّة هذا الشّأنء ومن تأمّل 
كتابّه في علم الحديث لاح له ذلك». 


4 وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الجرجاني الإسماعيلي» (ت١/اه):‏ «وصّف تصانيف تشهد له بالإمامة في 
الققة والتعديثه ميل امستد عمرة رضى الله عثه فى مجلدتين» و 
«المستخرج على الصحيح»" أربع مجلدات» ویر ذلك واامجم في 
مُجَيْليد يكون عن نحو ثلاث مئة شيخ“ . 


وقال 7 اتذكرة الحفاظط[223: (وصتف «الصحيح» وأشياء كثيرة» من 
جملتها للمسئد عمر)ا رصى الله عنه» هذبه ۳ مجلدين . طالعته› وعلقت 
منهء وابتهرت بحفظ الإمام» وجزمت بأنّ المتأخرين على إياس من أن 
يلحقوا المتقدمين فی الحفظل والمعرفة» . 


٠١‏ وفي ترجمة «على بن عمر بن أحمد بن مهدي الذارقطني 
البغدادي» (ت885ه) قال الخطيب البغدادي: «سألت البرقاني» قلت له: 
هل كان أبو الحسن الدارقطني يملى علنك العلل من حفظله؟» فقال : (نعم). 
م شرح لي قصة جمع العلل“ . 

قال الحافظ الذهبيّ ‏ تعليقاً على هذا : (إن كان كتابُ «العلا »0 


.(4۳/۳( )1١( 
(؟) قال الذهبيَ  في رد انتقاد الدارقطني للإسماعلي لِتَقَيُده بصحيح البخاري  : «من‎ 
جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر «صحيح البخاري؟ وتقيّد به». «سير أعلام النبلاء؛‎ 

(/ )»© . وهو مخطوطه. انظر «الفهرس الشامل» .)٠١577/7(‏ 

)۳( طبع بتحقيق د. زياد محمد منصورء ط/١.2.‏ هه عدد شيوخه في المطبوع 
)5٠١(‏ شيخاً. 

. )197*/15( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)0( (8/8غ45). 

() «تاریخ بغداد» (۳۷/۱۲). 

(۷) طبع عدَة أجزاء منه بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي - رحمه الله -. 


۱۷٦ 


الموجودء قد أملاه الدارقطني من حفظه. 03 دلت عليه هذه الحكايةء فهذا 
أمرٌ عظيمء يُقُضَى به للذارقطني أنّه أحفظ أهل الدنياء وإن كان قد أملى 
بعضه من حفظه فهذا ممكن» وقد جمع قبله كتابٌ «العلل» علي بن المديني 
حافظ زمانه»'. 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”'؟: «هنا يُخضّع للدّارقطني» ولسعة حفظه 
الجامع لقوّة الحافظةء ولقوّة الفهم والمعرفة» وإذا شئت أن تبين براعة هذا 
الإمام المَرد فطالِع «العلل» له فإِنّك تندهش ويطول تعجَبّك». 


١‏ - وقال فى ترجمة «أبى مسعود إبراهيم بن محمّد بن عبيد 
الدمشقي» (مت٠٠1ه):‏ «وقفت على جزء فيه أحاديثُ معللة لای مسعود 
يفضي بإمامته» . 

وقال فى اتذكرة الحفاظ» : «وقد وقفت على جزء له فى أحاديث 
معذلة تنبوع , بحفظه ونقده». 


١‏ - وقال في ترجمة «عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزديّ 
المصريّ» (ت4٠4ه):‏ «ولعبد الغنى جزءٌ بَيّنَ فيه أوهامً كتابٌ «المدخل إلى 
الصحيح» للحاک *» يدال على إمامته وسعة 1 , 
الأصبهانى» (ت ۱۹ ٤ه):‏ ومن تصانيفه جاتب «المستخرج على صحيح 
البخاري» علو في كثير من أحاديث الكتاب» حتى كأنّه لقي البخاري . وكان 
من فرسان الحديثء فهماء يُقظاء منقناء كثيرَ الحديث جداء ومن نظر فى 


.)٤٥١ /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.(44۳/۳( )( 

(۳) «سیر اعلام النبلاء؛ (۱۷/ ۲۲۹). 

.)١١594/#8( )€( 

(ه) هو: «الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم النيسابوري»» خرج أحاديثه» وضبط 
نصه وعلق علیه: مشهور حسن سلمان» ط/١.‏ /ا٠5١ه.‏ 

.)۲۷١ _ ۲۹۹/۱۷( «سیر اعلام النبلاء؟‎ )٩( 


4 


تواليفه عَرَف ویول من الحفظ»ء ثم ذَكر بعضاً من كنا 


وقال قي اتذكرة E E‏ «وعمل المستخرج على ااصحيح 
البخاري»» وكان قَيّماً بمعرفة هذا الشّأنء بصيراً بالرّجال» طويلٌ الباع» مليخ 
التصانيف» . 


الأندلسي الطّلمئكي» ت ف : «أْدْحَلَ i ey‏ نافعاء واف 

م فى حفظ علوم القرآن؛ قراءاته» ولغتهء وإعرابه» وأحكامه. ومنسوخه» 

ومعانيه؛ صف كتباً كثيرةً في السئّةء يلوح فيها فضله» وحفظه» وإمامهء 
١ aT‏ 

واشاعة للاثر 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”*': «وكان رأساً في علم القرآن؛ حروفه. 
وإعرابه. وتاسككه: ومنسوخه» و أحکامه» ومعانیه» وكان ذا عناية تامة 
بالحديث» ومعرفة الرّجالء حافظاً للسّنن» إماماً عارفا بأصول الذيانة» عالي 
الإسنادة ذا هدي وسمت واستقامة». 


يات ا ا امه بن بين الواح بن بيذ ا ی کی 
الأز دَسْتَاني ثم الأصبهاني» (ت بعد ٠57ه):‏ «الإمام الحافظ الفقيه. 
مصنف كتاب «الدلائل السمعية على المسائل الفرعية»» وهو في ثلاثة 
اسار ثم قال : ااويئصبف الخلاف مح أبي حشيفة ومالك» وينتصر لؤمامه 
الشافعي› ولكنه لا يتكلم على الأستائيق. . وفي کتابه مخبات تنبوع بإمامته› 
وسا . 


7 وقال فى ترجمة «أبى ذرّ عبد بن أحمد بن محمد بن عبداث 


9 اسر أعلام النبلاء؛ .)١٠١ /١۱۷(‏ 
(9؟) (101/۳(, 
(۴) «سير أعلام النبلاء» .)٥٦۷ /١۱۷(‏ 
)£( (1۰۹4/۳). 
)٥(‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ .)٥۳١١‏ 


۱۷۸ 


الخراسانى الهروى» (ت 575ه): اله مستدرك لطيف فى مجلّد على 
«الصحيحين» علقت منه» يدل على معرفته»" . 

وقال في «اتذكرة اأ (وله أنشا فسڭقوڭ لظف في زاف 
على (الصحيحين) علقت کثیراً منه › يدل على حفظه» . 

۷ - وقال في ترجمة «أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزي» ( ت٤٤‏ ٤ه):‏ «الإمام العالم. الحافظ . المجود. شيخ الي شق 
ومصئّف «الإبانة الكبرى»”" في أن القرآن غيرُ مخلوق»ء وهو مجلد كبير. 
دال على سعة علم الرّجل بفنّ الأثر»”*' . 

وقال في «تذكرة الحفاظ : «... وصاحب «لإبانة الكبرى» في 
مسالا القرآف» وغو كات علويل فى متا حال غلى إمامة ارجا ويصبره 
بالرّجال والطرق». 

۱۸ - وقال في ترجمة «أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأمويّ 
مولاهم القرطبىّ ثم الداني» (رت555ه): «إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير 
القراءات› وعلم ا ع البراعة في علم الحديث› والگقسير» 
والتحوى وعير ذلك») 2 ثم عدد كبار تواليقه في و ا ومن ضمنها 
قال: «وكتاب القفضشن الكائة)۷ مجلد» يدل اي تبحره في 
الم 


.)٥٦١  6ه694/١ا/( «المصدر نفسه»‎ )١( 

CONTE O 

(۳) انظر عن هذا الكتاب مقدمة تحقيق «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من 
أنكر الحرف والصوت». (ص  ”8‏ 4"). 

(6) سير أعلام النبلاء» /١١/(‏ 564). 

(ه) (۱۱۱۸/۳). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ .)۸١‏ 

(۷) هو «السنن الوارد في الفتن والساعة وأشراطها» طبع بتحقيق د. رضا الله بن محمد 
إدريس المباركفوري»›» ط/١.‏ 5١51١ه.‏ 

(48) *سير أعلام النبلاء» (81/14). 


۱۷⁄۹ 


8 وقال فى ترجمة «أبى عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن بن 
أحمد بن إسماعيل النيسابوري الصّابونى» (ت 559ه): «ولقد كان من أئمّة 
الأثرء له مصئف فى السنّة واعتقاد السَّلفء ما رآه منصف إلا واعترف 

` 0001 
له . 


٠‏ - وقال في ترجمة «يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد البر 
التسري: القترطين» (ت 17ه): «وطلب العلم بعد التسعين وثلاث مئةء 
وأدرك الكبارء وطال عمره» وعلا سنده وتكاثر عليه عليه الطلبة. وجمعء 
وصٽّف» ووثق». وضعف» وسارت بتصانيفه الركبان» , وخضع لعلمه علماءً 
ا الم 
00 وقال في موضع آخر: «كان إماماًء ديناًء ثقة» متقنتاً علامة» متبحراًء 
'صاحبٌ سنةٍ واتّباع» وكان ‏ أولاً ‏ أثرياً ظاهرياً فيما قيل» ثم تحول مالكياًء 
مع مَل بين إلى فقه الشافعي في مسائلء ولا ينكر له ذلك» فإنه ممّن بلغ 
رتبة الأئمة المجتهدين: و کار ای ات بل له ر م ا 
وقوّة الفهمء وسَيّلان الڏهنء. ٠...‏ ظ 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «وجميع شيوخه الذين حمل عنهم لا 
.يبلغون سبعين نفساء ولا رخل في الحديث» ومع هذا فما هو بدون 
الخطيب» ولا البيهقي» ولا ابن حزم في كثرة الاطلاع» بل قد يكون عنده 
ما ليس عندهم» مع الصدق والديانة» والتثيّت» وحسن الاعتقادء» رحمه الله 
تعالى؟ . 

وقال في «تذكرة الحفاظ" : «وكان ديّناء صيّناء ثقة» حجة» صاحبٌ 


' #سير أعلام النبلاء» (48/14): ورسالته في السنة طبعت 5 المجسوعة الرساذا‎ )١( 
.ه١517‎ ء١/ط المئيرية» سنة ١٠191مغ ثم طبعت استقلالاً بتحقيق بدر البدرء‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاءة .)١155/18(‏ 

(9) «المصدر نفسه» .)١51//١8(‏ 

.)٠٤١ ۔ ١۷٤ھ ص‎ ٤1١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٤( 

(ه) (۳/ 11۳°(. ) 


هما 


سئة تة واتباع» وکان أو ظاهريا 7 لم م صار مالكياء فح ميل كثير إلى فقه 
الشافعي» . 
موسى بن مردويه ا 0 «وکان 5 قر يفهم الحديث» 


زآیت له جزءأ فيه طرق «طلب العلم فريضة» يدل على محر فته › ولم دندرك 
السماع من ا 


ؤ 5 - وقال في ترجمة «أبي موسى محمّد بن أبي بكر عمر بن 
أحمد بن عمر المدينى الأصبهانى» (ت ١58ه):‏ اوصئف كتاب 
«الطوالات“"" في مجلدين» يخضع له في جمعه» وكتاب اذيل معرفة 
الصحابة» جمع فأوعى» وألف كتاب «القنوت» في مجلد» وكتاب «تتمة 
الغريبين»"» يدل على 0 في اللغة»). .. وكتاب «عوالي» ينبو بتقدمه 
في معرفة العالي والنازل. . ) 


وقال في «تذكرة الحفاظ» : «ومن تصانيفه كتاب «معرفة الصحابة» 
الذي اتل (ة به على آبی نیم ااا وكتاب «الطوالات» جودهاء ولم 
يسبق يسبق إلى مثلهاء »> مع كثرة ما فيها من لامي والموضوع. وكتاب ااتتمة 
الغرييين» ۴ على براعته في لسان العرب » . 


5-5 ۷ /۱۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) هو «طوال الأحاديث والأخبار للقصص والآثار؛ كر انظر : «الفهرس الشامل ؛ ) 
(۲/ ۷). 

)۳( هو «المجموع المت > في غريبي القرآن والحديث» بطبوع بتحقيق : عبد الكريم 

العزباوي . 

)٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (١۲/٤١٠)ء‏ وقال في «المصدر نفسه» :)٠١١/۲١(‏ «سمعت 
شيخنا العلامة أبا العباس بن عيد الحليم. يثئي علئ حقظ أبي موسى .ويقائمه على 
الحافظ ابن عساكر باعتبار تصائيفهء ونفعها». ) 

.(ITTT/E) (o) 

0) إنما استدرك به على كتاب (معرفة الصحابة) لابن منده» كما آفاده ابن الأثير في مقدمة 
«أسد الغابةه (ص١٠).‏ ) 


۱۸1 


۳ _ وقال في ترجمة «عبد القادر بن عبدالله أبيى محمد الرّهاوي» (ت 
5 ): «وعمل «أربعي البلدان المتباينة الأسانيد» ولواحقهاء ومتعلقاتها»“ 
فجاءت في مجلدین» دلت على حفظه وتُبلهء وله فيها أوهام؛ تكرّر عليه 
أبو إسحاق السّبيعي» وسعيد بن محمّد البحيري»”''. 


وقال في موضع آخر: (...ومع فضله وحفظه. فغيره أحفظ منه» 
م . e‏ 
وأتقن» : 


وقال في «تذكرة الحفاظ““: «.. . وعمل «الأربعين المتباينة الأسانيد» 
فى مجلل كبيرء يذل على جره وسعة علمه». 


وقال في موضع آخر: «(وله أوهام نبهت على مواضع منها في 
«الأربعين» له ومع حفظه ومعرفته» فغيره أتقن . وتكرر فى تباین الأسانيد» 
أوعة مواضع»* . 


وقال في «تاريخ الإسلا"': (وجمع وصتنف»وعمل «الأربعين 
المتباينة الإسناد والبلدان»» وهذا شسىء لم يسيقه إليه أحد» ولا يرجوه بعذله 
الحديث وحفظه . . .». 

4 - وقال في ترجمة «أبى الحسن على بن محمّد بن عبد الملك بن 
يحيى بن القطان الحميري الفاسى» (ت578ه): «علقت من تأليفه كتاب 
«الوهم والإيهام»”"" فوائد تدل على قوة ذكائه. وسَيَّلانِ ذهنه» وبصره 


.)8١ /١( مخطوطء انظر «الفهرس الشامل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۷۲/۲۲). 

(۳) «المصدر نفسه» (۷۳/۲۲). 

.(\TAA/ €) (f) 

.)١١۸۸/٤( «تذكرة الحفاظ»‎ )٥( 

(5) (حوادث ووفيات سنة "١١‏ ١؟٠7"ه‏ ص ٠١5١‏ تحقيق د. بشار عواد). 
(۷) طبع بتحقیق د. الحسین آیت سعيد ط/۱» 518١ه.‏ 


۱A۲ 


بالعلل › »٠‏ لكئه تعنت. في أماكن» ولمِن عبغام بن سردت وسهيل بن أبي 
صالح»› ٠‏ والحو ماق , 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”'': «طالعتٌُ كتابه الست ب«الوهم 
والإيهام»» الذي وضعه على «الأحكام الكبرى"ء لعبد الحق» يدل على 
حفظهء وقوّة فهمهء لكنه تعئّت في أحوال الرّجال» فما أنصفء. بحيث إنه 
أخذ يلين هشام بن عروة» ونحوه». 


وقال في تاريخ الإسلام» ۹ : #طالعت كتاب «الوهم والإيهاء» إل الذي 
عمله على تبيين ما وقع في ذلك لعبد الحق في «الأحكام» يدل على تبحره 
في فنون الحديث» وسَيّلان ذهنه» لكنّه تعنّتء وتكلم في حال رجال فما 
أنصف . بحيث إنه زعم أن هشام بن عروةء وسهيل بن أبي صالحء ممن 
تعير واختلطا.» وهنا فاتته سكتة. ولک ممحاسنه جمة) . 


البغدادي» (ت579ه): «وألّف «مستدركاً على الإكمال» لابن ماكولا””*. يدل 


على سعة معرفته . : E,‏ 


ومثل ذلك فی «تذكرة السا سک قال: «وكتاب «المستدرّك على 


.)7017//55( «سير أعلام التبلاء»‎ )1١( 

.)١5٠١ال/5(‎ )90( 

(6) كذا أطلق الذهبي أن كتاب «بيان الوهم والإيهام» موضوع على كتاب «الأحكام 
الكبرى» لعبد الحق الإشبيليء وأطلق مثل ذلك ابن ححر في «لسان الميزان» (۳/ 
1£(« والسيوطي في «طبقات الحفاظ» (ص۹۸٤)»‏ والكتاني و في «الرسالة المستطر فة» 
»)٠۳١(‏ وغيرهم» وإنما وضعه على «الأحكام الوسطى؛ بي «دراسة كتاب الوهم 
والإيهام» للدكتور الحسين ايت سعيد: (ص5١٠  .)١5١7‏ 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة ٦۲١‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص595)» تحقيق د. بشار عواد). 

() هو كتاب «تكملة الإكمال» طبع بتحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبيء ط١/١51١ه ‏ 
جامعة أم القرآن» بمكة المكرمة. 

(5) (سير أعلام النبلاء» .)۳٤۸/۲۲(‏ 

.)١51/5( )0 


١387 


إكمال أبى نصر بن ماكولا» ينبى ء بأمامته وحفظه. وكان متقنا مقا مليح 
اللخط) ., . .». ) 


) وكذا قال في تاريخ الإسلام» ا اوهو مؤلف کتاب 2 قبل في 
معرفة رواة الكت والمسائيد»” ٣‏ وهو مجلد مفيد » وصنف اس على 
إكمال أبن ماکو لا» في مجلدین › وَل على براعته وحفظه. . 


- وقال فى ترجمة «أبى عبدالله محمد بن محمود بن حسن بن 
النجار البغدادي» ( ت ٤۳‏ ٦هھ):‏ راي وكتب عمن دب ودرّجء من عال 
ونازل» وصرابوة وأثر» ونظم وَنَثْري وبرع وتقدمء وصار المشارّ إليه 
تلل , بن + وعمل تاو نا حاف لبغداد ذيّل به واستدرك على الخطيب» »> وهو 
فى قٹتی. جر ينبية. ببحفظه؛ ومعرفته». وكان مع حفظه فيه دين وصيانة» 
© 

ر 2 


وقال في «تذكرة الحفاظا : «... وجمع فأوعى» وكتب العالي 
والنازل» وخرج لغير واحد» وجمع «تاريخ مدينة السلام». وذيل به 
واستدرك على الخطيب» وهو ثلاث مئة جزء» وكان من أعياذ الحمّاظ 
الثقات» مع الدين والصّيانة» والتسك› ٠‏ والفهم. وس الرات 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ٦۲۱‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص 40" تحقيق د. بشار عوّاد). 
(۲) هو «التقيد لمعرفة رواة السنن والمسانيد»» طبع سنة ١١٤٠ه.‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۲۳/ .)١١١‏ 
.)١578/5( )84(‏ 
() يلاحظ اختلاف قولي الحافظ الذهبي في عدد أجزاء كتاب (ذيل تاريخ بغداد) لابن 
النجارء ولعل ذلك راجع إلى اختلاف تجزئة الكتاب والله أعلم. 
7( نظائر ذلك : ) 
قوله فى «تذكرة الحفاظ» ۷/8( ترجمة «أبي عبيد القاسم بن ا البغدادي» 
(ت174ه): «من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلمء وكان حافظاً 
للحديث وغللف ومعرفته متوسطةء عارفاً بالفقه والاختلاف» رأساً في اللغة» إماماً في 
القراءات» له فيها مصئّف». 
# وقوله في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة 77١‏ - ٠17ه‏ ص ١۱۸)ء‏ ترجمة = 


۱A4 


المطلب الثاني: لزوم إمام من الأئمة لشيخ من شيوخه: 

وهذا مستفادٌ من تعليقه على قول سفيان بن عيينة: «لزمتت عبد الكريم 
(ابن مالك الجزرئ) سنة»» حيت قال الذهبى: #وهذا يدل على سعة 
١ ts‏ ٌ 


المطلب الثالث: تتبّع الرّاوي لحديث قطر مشهور بالعلماء الكبار: 


وهذ مأخوذ من قوله ‏ تعليقاً على قول عمرو بن ميمون بن مهران: 
االو علمث أله بقى علة حرف عن الشكة بالبسن لأتينينة ”+ : شقال 
الذعي : «هذه الدعوى تذل على سعة .علمه 7 : 


قمع وصف الحافظ الذهبيَّ هذا القول بكونه «دعوى». فإِنْه قد أقرّ 


= «سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى» (ت۲۲۷ھ): «(من نظر «سنن سعيد بن منصورا 
عرف حفظ الرجل . وجلالته» . 
© وقوله في «تذكرة الحفاظ»؛ .)١١١54/5(‏ ترجمة «علي بن هبة الله بن علي بن 
افير بن ماكولا العجلي البغدادي» (ت ه40ه) ‏ عن كتاب «مستمر الأوهام» له : 
(ملکته وهو كتاب نفيس. يدل على تبحر ابن ماكولا وإمامته؛ . 
© وقوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 5١١‏ ١٠11ه‏ ص 7١‏ تحقيق 
د. بشار عواد)» اترجنمة عبد العنزيز بن أبي تضرمحمود بن. المبارك النخدادي؛ 
(تت١١11ه):‏ «وتخاریجه تدل على حفظه وسبحرة ) وكان ثقة» الحا ديناً» عفيفاً» . 
© وقال فى (حوادث ووفيات سنة ٦۲۱‏ - ۳۰٦ھ‏ ص ٠٤٤‏ - تحقيق د. بشار عؤاد). 
ترجمة لاعيد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن المضل الرافعي القزويني» 
( ت۲۳٦‏ ه): «ويظهر عليه اعتناء قوي بالحديث» ومتوبه في شرح (المسند#. . .6 
وقال في #سير أعلام النيلاء» (۲۲/ :)۲٠١١‏ «وله «شرح مسند الشافعي» في مجلدينء 
تعب علية؟ . 
)0غ( لاأسصيبر أعلام التبلاء» 20 
(۲) تاریخ بغداد» (۱۸۹/۱۲)ء وانظر «تهذيب الكمال» (7؟//1601). 
© سير أعلام التبلاء» .(T1/Y‏ 


۱A0 


بارج مه ت التابعين وتفرّقوا ذ في الأرض› وكان فيه جماعة من التابعين ؛ 
كوهب بن ميّبّه ) وأحخيه همام ا منبه ع وطاووس بن كيسان» وابئه عبد الله 
ومعمر بن راشد وأصحابه» ثم عبد الرزاق بن همام راصحان' ١‏ 


الكت الشايسن 
الشهديت عن كشاب مغدّر 
أقرب إلى التهرّي والورع 


- جاء في ترجمة «الإمام عبد الرجمن بن عمرو بن يمد 
الأوزاعي» (ت۷٥۱هھ)‏ قول الوليد بن مسلم: لكان الأوزاعى يقول: کا 
هذا العلم كريماً يتلأقاه الرّجال بينهم» فلمًا دخل في الكتب دخل فيه غيرٌ 
أا ا 


فقال الذعيي ب رحمة الله تعليقا على هذه العبارة ‏ : «ولا ريب أن 
الأخذ من الصّحف وبالإجازة يقع فيه خلل»ء ولا سيّما في ذلك العصرء 
حيث لم يكن بعد نَقْطء ولا شكلء. فتتصحف الكلمة بما يحيل المعئّى. 
ولا يتقع مثل ذلك اش الا خد من أفواه الرّجال» وكذلك التحديث من الحفظ 
يقع فيه الوهم» بخلاف الرّواية من كتاب محرّر)”". 

۲ - وفي ترجمة «سليمان بن داود بن الجارود أبى داود الطيالسي 
البصرئ» (ت:١٠ه)ء‏ قال محمد بن المنهال الضرير: قلت 5 داود 
صاحب الطيالسة وما > سیت من ابن عون شيعا؟» قال: لاا فتركبّه 
سنة» وكنت أتهمه بشىء قبل ذلك» حتى نسى ما قال» فلمًا كان سنة قلت 
له: ”يا أبا داود سمعت من ابن عون شيئا؟» قال: «نعم»ء قلت: «كم؟» 
قال: «عشرون حديثاً ونَيّف»». قلت: «عُدّها على»». فعدّها كلها فإذا هى 


)١(‏ انظر «الأمصار ذوات الآثار؛ (ص١8١ ‏ ۱۸۲)» و«الإغلان بالتوبيخ» (ص7595). 
(۲( «علوم الحديث» (ص١7١).‏ ) 


۱۸٦ 


أحاديث يزيد ما خلا واحدا له لم أعرفه». قال ابن عدي: «أراد به: 


C2 
۰ يزيك يبن رريع؟‎ 


فَعَلّقَ الحافظ الذَُهبيَ على هذه الحكاية قائلاً: «الجمع بين القولين: أنه 
سمع منه شيئاً ما ضبطه. وإلة حتنقله» قصَتق أذ شول: لما سسحت مجاه واا 
فأبو داود أمين صادق» وقد أخطأ فى عدة أحاديث لكونه كان يتكل على 
حفظه» ولا يروي من أصله» فالورع أن المحدّث لايحدّث إلا من كتاب» كما 
كان يفعل ويُوصي به إِمامٌ المحدّثين أحمد بن حنبل . . .»". 

٣‏ - وفي ترجمة «يحيى بن محمّد بن يحيى بن عبدالله الذهلي 
النيسابوري» (ت ۷٦۲سا‏ قال على ين عبدالله المديتى: اليس قى أصحاينا 
أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبلء وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب. 


فقال الحافظ الذهبيّ معلا هذا الصنيع ‏ : «لأن ذلك أقرب إلى 
التحرّي والورع. وأبعد عن الس . 

٤‏ - وفي ترجمة «أبي نصر علي بن هبة الله بن عليّ بن الأمير بن 
ماكولا البغدادي» (ت٥١۷٤ه)‏ قال الحميدي: «ما راجعت الخطيب في شيء 
إلا وأحالني على الكتاب» وقال: «حتى اد وما راجعت ابن ماكولا 
في شيء إلا وأجابني حفظأ كأنّه يقرأ من ¿ كتتاب6”” 


وقال أبو طاهر السَّلفي: سألت أبا الغنائم انرسي عن الخطيب» فقال: 
يل لاا هن مد پا رايد مدل وما سات من هيه فأجدابه شي 


(tr - ٤٨۱ (ص‎ e «(۷/10 «الكامل؟ (۳/ ١۲۸)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۹( #سير أعلام التبلاء»‎ )9( 

(0) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص ,)٥‏ وانظر (تهذيب الکمال» .)٤٥١ /١(‏ 

.)۴۸۹ /۱۲( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٤( 

۔)۲۹۸/٤( انظر «ذیل تاریخ بغداد»‎ )٥( 

0) انظر «سير أعلام التبلاء» .)٥۷١ /١۱۸(‏ 


AY 


فقال الحافظ الذهبيَ ‏ في التّعليق على هاتين الزوايتين - : «قد مر أن 
الأمير كان يجيب في الحال» وهذا يدل على قوّة حفظهء وأمًّا الخطيب 
عله دال على ورعه وا ١‏ . 


ولخلاصة 5 تضمنه م الحافظ الذهبيّ في التصرص المتقدمةء أن 


في تحديث الرّاوي من کتاره عد تایا على التحديث من الحمظ › وهي كم 
يلي : 


ا 


١‏ أنه أبعد عن الوقوع في الوهم والغلط من التحديث حفظاً. 
5 أنه أقرب إلى التحري والورع . والبغد عن العجب . 
- فيه الذلالة على مزيد التَتبّت في الأداء. 
ولا ريسب أن تضافرَ هذه المزايا في الرّاوي»› تجعله محل الْثَمَة» 
والاطمئنان أكثرٌ من غيره. ويستحقى ن مقام التقديم› والترجيح على عيره فى 
مورد الخلاف» وموطن النزاع . 


وقد حاء في بعص التصوص»ء ما يؤكد أن التحديث من الكتاب 
من فعل الكبار كالإمام اخ : وسميان الشوري» ققد روى عبدالله سن 
أحمد قال: قال أبي: قال يحيى: قال لى سفيان: «اخرج إلى الكوفة 
حتی تجيء بکتبي حتی أحدثکموها)» قال: فأبی علیه یحیی بن سعيد»”''. 


ويستفاد من نشرير هذه القاعدة أمران : 


الأول: ترجیح رواية من الو من كتابه المحرّر على من يحدث من 
حفظهء قال الحازمي - وهو يعلد وجوه الترجيح ‏ : «الوجه الرَابع 
. والعشرون: أن يكون راوي أحدٍ الحديثين مع حفظه صاحبٌ كتاب يرجع 


, «سير أعلام النبلاء» (14/ 6/ه)‎ )١( 
.)؟571//١( (؟) «العلل ومعرفة الرجال»‎ 


۸ 


إليه» والرّاوي الآخر افا عير أنه لا يرجع إلى کتاب» فالحدیث الأول 
أولى أن يكون محفوظاً؛ لأنْ الخاطر قد يخون أحياناً. . .»'. 


ومن أمثلة ذلك: 


أ - ما روؤى حنبل بن إسحاق.» عن الإمام جيك آنه قال : «إدا 
اختلف وكيع وعد الرّحمن› فعبل الرّحمن أثبت؛ عزنا أقرب عهداً 
)۲( 
بالکتات» ۰ . 


ب - ورجح الإمام البخاري - رحمه الله - رواية عبدالله بن إدريس عن 
من كتابه» فقال البخاريّ عن روايته - : «فهذا أصح لأنْ الكتاب أحفظ عند 
آهل العلمء لأن الرّجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في 

: ١ (۳( 
.٠ الكتاب»‎ 


وقد أشار الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - إلى هذا المعنى بقوله: «... 
وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرّواية من كتاب 


2( 
محرر 


ومقتضّى هذا الكلام ترجيحٌ الكتاب المحرّر على الحفظ عند تعذر 
الجمع بين روايتين متعارضتین . 


وقد نص الحافظ اين حجر - رحمه الله - على أن أكثر رواة الصحيح 


. )۳ «الاعتبار» ( ص۹‎ )١( 

)۲( #تاريخ بغداد» (۱۰/ .)۲٤۳‏ 

)۳( (جزء رفع اليدين» (ض*۹)› وانظر الكلام على هاتين الروايتين في «التنكيل (۲/ ۲۰ 
7 , 

)٤(‏ انظر ما تقدم (ص1856). 


۱۸٩ 


من بعد الصّحابة» وكبار التابعين» كانوا يعتمدون على الكتاب لقلة 
وفوع الخطأ والغلط من جهته» فقال: - وهو يرد دعوى ابن الصلاح . منع 
التصحيح في الأعصار المتأخرة: «الأمر الثاني : اَن من اعتمد في روايته 
على ما في كتابه لا يعاب. بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد 
الصحابة» وكبار التّابعين» لأنّ الرّواة الذين للصّحيح على قسمين: 


- قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم. فكان الواحد منهم يتعاهد 
حديثهء ويكرّر عليه» فلا يزال مُبينا له» وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد. 
وقُلَةٌ ما عند الواحد متهم من المتون» حتى كان من يحفظ منهم ألفَ 
حديثِ يشار إليه بالأصابع» ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لِمَا 
جبل عليه الإنسان من السّهو والنسيان:. 


- وقسمٌ كانوا يكتبون ما يسمعونه» ويحافظون عليه» ولا يُخرجونه 
من أيديهم» ويحدثون منه» وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل 
القسم الأوّل. إلا من تساهل منهمء كمن حدّث من غير كتابه» أو أخرج 
کتابه من يده إلى غيره فزاد فيه فی وحْفِيّ عليه . فتكلم الأئمّة فيمن 
وقع اه کن نم ۽ 


ؤ ومقتضى كلاب هذا ترجيحٌ جانب القسم الثاني على الأوّل عند 
الخلاف» وهذا ب بين إن شاء الله. ظ 


الثاني : أن الرّاوي الذي ساء حفظه. واختل ضيطه. يُؤْحْذْ بروايته إذا 
كانت من كتابه المحرّرء وقد عقد الخطيب البغدادي ابا لذلك في كتابه 
«الكقاية ٤‏ "بمتوات؟ «باب في أن السَيّىَ الحفظ لا يُعبَدَ من حديثهء إلا يما 
رواه من أصل كتابه» . 


.)/1( «التكت»‎ )١( 
(ص777).‎ (۲( 


۱4۰ 


ومن أمثلة ذلك: 

أ قال محمّد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن رريع يقول: 
«همام حفظه رديءٌ وكتابه صالح)”'' . 

5 وقال الومام اجون : «كان 90 الم ع رديثاً: ف كاتنت يه أسمع 
منه إلا من كتاب» '" . 

3 = و مل ان عمد الله ہن ن عمار العوصي: ا كته ane‏ 
إسحاق 0 


3 ت وقال عبد الرحمن سن 0 حاتم الرازي : سكل أبو زرعة عن افوخ 
لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: «آخره وأوّله سواءء إلا ابن المبارك وابن 
وهب» كانا يُتَتَبنّعان أصوله فيكتبان منهء وهولاء الباقون كانوا يأخذون من 
الشيخ» وكان ابن لهيعة لا يضبط. . .» . 

وقال أبو جعفر أحمد بن صالح: «ابن لهيعة صحيحٌ الكتابة» كان 
أخرج كتبّه فأملى على التاس حتى كتبوا حديئّه إملاءً» فمن ضبط كان حديثه 
ةا Aa‏ 


ه ‏ وقال أبو حاتم الزازق قي عبد اليد : بن إبراهيم الحضرمي : 
(وليس هذا عندي بشيء ١‏ رجل له يحفظط ليس عئذه کش 


فدل هذا بمفهومه ‏ أنْ الرّجْل لو كانت عنده كنب يعتمد عليها في 


.)١۸/۳۰( «الجرح والتعديل» (۱۰۸/۹)ء وانظر «تهذیب الکمال»‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقرئ» ثقة فاضل» أفرأً القرآن نيفا 
وسبعين سنة. انظر «تقريب التهذيب» (ص0775). 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ .)٤۷٤‏ 

)٤(‏ «الكفاية» (ص777). 

.)١158 ۔‎ ۱٤۷ /٥( «الجرح والتعديل»‎ )©( 

() «المعرفة والتاريخ؟ (۲/ ٠)٤٤‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ .)5157/١5(‏ 

3( «الجرح والتعديل؟ (8/7). 


١5١ 


اد و جمه الله -) 


التحديث» لم يضرّه أن لا يكون ضابطٌّ فؤاد. والله أعلم. 

«وإذا تقرّر هذا فمن كان عدلاً لكئه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلبء 
واعتمد على ما فی كتابه فحدث منهء فقد فعل اللازم له» وسجذرثه على هذه 
الصورة صحيح بلا ا ْ 


السكت الس 
إفصاح الرّاوي بغلطه دليل . 

على نشبته وورعه 
جاء في ترجمة «أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ 
البغداديٌ» (ت7117ه)ء قال عبد الغنى بن سعيد الأزدي: «سألت أبا بكر 
محمد بن علي التقاش : تحفظ شيئاً مما أخذ على ابن بنت أحمد بن منيع؟؛ 
فقال لي : «كان غلط في حديث عن محمد بن عبد الواهب عن أبي شهاب 
عن أبي إسحاق الشيباني عن نافع عن ابن عمرء فحدّث به عن محمّد بن 
عبد الواهب» وإنما سمعه من إبراهيم بن هانئ عن محمد بن عبد الواهب» 
فأخذه عبد الحميد الورّاق بلسانه» ودار على أصحاب الحديث» وبلغ ذلك 
أبا القاسم ابن بنت أحمد بن منيع› فخرج إلينا يوماً فعَرّقنَا أنه غلط فيه. 
وأنّه أراد أن يكتب « حدثنا إبراهيم ب بن هانيع فمرّدت ال على العادة. 


ورجع عنه. قال أبو بكر : (ورأيت فيه الانكسارٌ والخمء 6 وكان نشة» 
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(۱) «النکت» (۲۹۹/۱ - .)۲۷١‏ وانظر: ترجمة #إسماعيل بن أ بي أويس»في «هدي 
الساري» (ص١9؟١).‏ 

(۲) «تاریخ بغداد» ٠٠١ /١١(‏ _ ١١١)ء‏ وفيه: (ابن شهاب)»ء والتصويب من تهذيب 
الكمال» /١١(‏ ٥۸٤)ء‏ واسم أبي شهاب: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط. وهذة 
الحكاية من طريق أبي بكر النقاش» وهو وإن كان إماماً في القراءات والتفسيرء إلا أنه 
مطعون الرواية» متهم بالكذب. انظر: “تاريخ بغداد» (؟/ 25١6‏ وما بعدها) و (سير 
أعلام التبلاء» ٥۷٤ /٠١(‏ _ ١٥۷٥ء‏ ثلاه). 0 
والغرض من هذه الحكاية في هذا الموضع تعليق الحافظ الي عليه 


۱1۹۲ 


قال ry‏ الذهبى - في تعليقه على هذه الحكاية ‏ : «هذه الحكاية 
تذل على 5 قبت :أبي. القاسم» وورغه› وإلا فلو كاشر ورواه عن محمد بن 
عبد الواهب . شيخه علئ سبيل التّدليس» من كان يمتعه؟!70'. 

أمَا كون هذه الحكاية تدل على التثبّت؛ فمن حيث تَذَكْرُهِ مضدرٌ 
تله لذلك الجديت وط أنه سمع من شيخه إبراهيم بن هانئ» ولیس 
محمّد بن عبد الواهب كما جرى به قلمه على الجاذة . 


فقوله: «فمرّت يذه على العادة» يدل على إكثاره من الكتابة عن 
محمد بن عبد الواهب» حتى تعَوّد ذلك» بخلاف شيخه إبراهيم بن هانئ.» 
فكشف مثل هذا الخطأ صعب لا يحصل إلا من متتيّت يَقِظ . 


وا رها دك على ورسه فظاعر؛ 51 الإ کیا ن الاق الذهين 
له یما أن بسنل السبييف علي الجللا. مطريعه. من قريف هي سيول 


التدليسسنى دول أن يتفطن لذلك حال > ولا سما أنه أكثر عنه . 


ثي إِنْ الإفصاح کا بعد کیہ کیا ۔ ا یا کے س 
تداركه قبل دُيوعهء فلا يكون الاعتراف بالخطأ في مثل هذه الصّورة إلا من 
إنسان متورّعء سالم من أسباب الهوى والميل . 


ورجوع الرّاوي عن حديث غلط فيه لا يضرّه إذا كان الغالب على 
روايته الصحةء فقد قال حمزة بن يوسف السهمي: «وسألته (أي الدارقطني 
عمّن يكون كثير الخطا؟؛ قال: «إن نبّهوه عليه ورجع عنه فلا يسقطء وإ 
, برجع تل 


.)٤٥۴١ /١٤( سیر أعلام النبلاءة‎ )١( 

(؟) انظر «التنكيل» (۲/ ۱1۸۰ء ۱۹۷ - .)١194‏ 

() «سؤالات السهمي» (ص 77). و أما مسألة من نبه إلى خطئهء فلم يرجع فانظرها 
في اكتاب المجروحين» (١/2لا‏ -.5ل!), و «(الكقاية» (ص57١  2)١55‏ و «علوم 
الحديث» (ص ١؟١١1١)‏ و «التقييد والإيضاح» (ص ١۴١)ء‏ وبقية كتب شروح «علوم 
الحديث؟ . | 


4۴۳ 


«وليس يكفيه في الرّجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في 
المسفيل عشيه . بل يبدب عقي ' أن قهز لقنس للد انلخ قد شقلا نيد وقد 


رجع عنه»” “» كما صنع أبو القاسم البغوي ‏ رحمه الله . 
وهذا فل الكبار من أئمة الحديث : 


قال موسی بن هارون: (اسمعت أبي يقول : « كان يزيد بن هارون 
تلز ۳ مجلسه الأعظم غير مرة: «حديث كذا وكذا أخطأت e‏ 


۲ - وقال العلاء بن الحسين: «ثنا سفيان بن عييئة حديثا فى ا 
فقال له عبدالله بن يزيد: «ليس هو كما حدثتَ يا أبا محمّداء قال: ١‏ 
أغلمّك يا قصير؟». قال: فسكت هنيّةء ثم قام إلى سفيان فقال: 7 أا 
مسد انيت ملسا وسيّدناء فإن كنت همت فلا تؤاخذني». قال: 
فسكت سفيان هنيّة لم مم قال: ١يا‏ أبا عبد الرّحمن»ء قال: «لبّيك 
وسعديك»» قال: «الحديث كما حدّثت أنت»: وأنا وسک : 


۳ وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي: «رددت على 
المعافى بن عمران حرفاً في الحديث». فسكت فلما كان من الغد جلس في 
مجلسه من قبل أن يحدّثء وقال: (إِنّ الحديث كما قال الغلام»» قال: 
«وكنت حينئذ غلاما أمردء ما في لحيتي طاقة» . 


؛ - وحكى أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى»؛ أن أبا معمر حدث 
بالموصل بنحو من ألف حديثِ حفظاًء للا رجح إلى وداه كني للم 
بالصّحيح من أحاديث كان قد أخطأ فيهاء أحسبه قال: نحو ثلاثين أو 


أ مه 
پچ . 


.)١550ص( «الكقاية»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (ص .)١55‏ 

() «المصدر نفسه» (ص55١).‏ 

(4) «المصدر نفسهة (ص57١).‏ 

(©) «المصدر نفسه؟ (في الموضع السابق). 


۱۹4 


بل من مزيد التثبّت عند بعض الحفاظ أن يترك الحديث إذا شك أو 
تردد في حرف منه» ففي ترجمة «سعيد بن مئصور بن شعبة الخراساني» 
(ت۲۲۷ه) قال يعقوب بن سفيان الفسوي: كان إدا رأى في كتابه حظأ لم 
يرجع 17# , 
فقال الحافظ الذهبيّ ‏ معلقاً - : «أين هلا من قرينه يحيى بن يحيى 
الخراساني الإمام» الذي كان إذا شك في حرف أو تردّد ترك الحديث كله 
ولم يروه»" . 
اليسحت السافة 
ة توتيق الإمام لمن 
كان بينه وبينه جفوة 
يدل على ذلك ما جاء في ترجمة «محمّد بن إسحاق بن محمّد بن 
یحیی بن منده» (ت١۳۹ه)‏ من قول الحافظ الذهبى: «وقيل: إن أبا نعيم 
ذكر له ابن منده» فقال: «كان جبلاً من الجبال»» فهذا يقوله أبو نعيم مع 
الوحشة الشديدة التى بينه وبينه)”" . 


ووجه ذلك: أنَّ النفوس قد جُبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض 











)۱( «المعرفة والتاريخ؟ (؟/؟؟١).‏ وسعيد ثقة مصنف» وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة 

وثوقه به. انظر ١تقريب‏ التهذيب» (ص١51).‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاءة (۱۰/ .)٥۹۰‏ 

(9) «سير أعلام النبلاء» )77/١7(‏ وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه الوحشة» في مبحث 
دلا يلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض إلا بمتابع». ‏ 
وهذا نظير ما جاء في ترجمة «محمد بن علي بن محمد بن عمير العميري» قال 
ابن أبي جعفر: قال لي أيو إسماعيل الأنصاري: «احفظ الشيخ العميري» واكتب عنه 
فإنه متقن»» قاله مع ما كان بيتهما من الوحشة». #سير أعلام التيلاء» اعبيواسين 
وقوله «مع ما بينهما من الوحشة» يحتمل أن يكون من مقول الحافظ الذهبيء كما 
یسل ات يكوة من تتبة قلا لين أي مسق ولم أقف علئ ما يترجح به أحد 
الاحتمالين. 
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من أساء إليهاء فلا يوجد عادةٌ من يتباطأ عن ذكر محاسن من قبلته نفسه. 
واطمأن إليه قلبه» بل يشعر بالحرج عند ذكر مثالبه» ويُؤئِر التكوت عن 
إظهارهاء والإعراض عن إبانتهاء بخلاف ما إذا كانت نفسّه عنه نافرةٌ لسبب 
من الأسباب؛ كإساءة أحدهما إلى الآخرء أو التنافس» أو التباغض»› فإنه في 
هذه الحالة يندر أن يتكلم بمحاسنه ومدائحهء فإن لم يتكلم في مساويه 
ومثالبه» فعلى الأقل يسكت عن مدحه والتناء عليه. وهذه عادة لا يخرمها 
إلا أمرٌ عظيمء > فمن تكلم بمدح خصمه» والقناء عليةء فلا ريب أن 
المقتضي لذلك قوي» فيكون دلیلا عا عِظم هذا الممدوح› وقوة تأثيره في : 
النفوس. والله أعلم. 

ومحلّ القاعدة: أن يكون التّوثيق صادراً فى وقت الوحشة بينهماء أَمّا 
إن كان صدوره قبل ذلك الوقت فلا دلالة فيه عليها. والله أعلم. 


المبحث الشامن 
عدم إخراج الشيخين أو أحدهما 
ا لسعض الشقات 3 يوه الضف ظ 
' كلام الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله حول هذه المسألة من جانبين 
يتجلى بيانهما في المطلبين التاليين : ۱ 








الطلب الأول: تعجبه من عدم إخراج الشّيخين لبعض التّقات: 


١‏ - في ترجمة «میمول بن مهران يي الرقى» (ت ۷ه( وثقه 


ابن سح ن والإمام أحمد سو ٠‏ والعجلية ‏ 3 وأبو ا َ قالنساة ئی ۰ 


.)٤۷۷ /۷( «الطقات»‎ )١( 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)۳١١/١(‏ 
(۳) «التقات ٠.) ۳١۷/۲(‏ 
)٤(‏ «الجرح والتعدیل» (۸/ .)۲۳١‏ 
)٥(‏ «تهذیب الکمال» .)۲١٤١/۲۹(‏ 


حل 


وق ابن جِبّان في الققات”'©2» وقال الحافظ الذّهبيَ في بداية ليجعت 
«الإمام الحجّةء عالم الجزيرة ومفتيها...”". ثم قال في نهايتها: « 

حرج رباب الكتب لميمون بن د سوىق البخاري؛ فما أدري 7 
u‏ ترکه؟» . 


٠‏ - وفي ترجمة محمد بن رُمُح بن المهاجر التجيبيّ مولاهم 
المصريّ؛ (ت57١ه)‏ قال فيه أبو داود: «ثقةء ولم أكتب عنه شيعاً»” 1 . 


ادلي با ر ان اج ge‏ ساد 
غمة 206 , ۰ 


| وقال الٽسائي : اما ا في حديتث وأاحد» ولو کان َب عن مالك 
لأثبثه في الطبقة الأو لى من أصحاب مالك . 


ئ وذکره ابن حبان في «الثقات»" . 


قال عله الذهبي في مطلع ترجمته: «الحافظ الثبت العلامة ا وقال 
أيضاً : «وکان معروقاً بالاتقان الزائد والحفظء ولم يوحل70 7 2 ثم قال: «لم 
يتمق لي أن أورد ابن رمح في كتاب ااتذكرة الحفاظ»» فذكرته .و لجلالته. 


ND )۱( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)۷١/١(‏ 

)۳( «المصدر نقسه» )| (VA‏ . 

.)۳۳۲ /۵( «سؤالات آبی عبید الآجري»‎ )٤( 

. (0۵/۸) «الجرح والتعديل»‎ (o) 
وابن زغية هو أيو موسى عيسى بن حماد زغبة ؛ التديمي رام المصري المتوفى‎ 
استةااة لاه‎ 

.)5١6 /؟١( الكمال»‎ بيذهت١‎ )0( 

)۷( فس (4/ا9). ظ 

(6) «سير أعلام التبلاء» .)٤۹۸/۱۱(‏ 

4( «المصدر نفسه» (۱۱/ .)٤۹۹٩‏ 
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من قتيبة بن سعيدء رحمهما الله»7'' . 


الطلب الثّاني: اعتذارات عن الشيخين: 
أبان الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله عن وجوه الاعتذارات لعدم 


إخراج الشيخين أو أحدهما لبععض الثقات في (صحيحيهما) وهذه الوجوه 
کل : 
ني : 


أولا: عدم اشتراطهما الإخراجٌ لجميع الثّقات: وهذا مستفادٌ من قوله 
في ترجمة «أشعث بن عبد الملك الحمراني البصريّ» (ت57١ه):‏ 
اما علمت أحداً ليّنهء وَذْكْهُ ابن عدي له فى فكامله]() لا يوجب تليينه 
بوجه» نعم ما أخرجا له في الح گا لم يخرجا لجماعة من 
الأئات»". 


فأفاد أَنْ الس لم يلتزما الإخراج لجميع الثقات. فلا يوجب گا 


.)٤۹۹/۱۱( «سيرأعلام النبلاء؛‎ )١( 
ونظائر ذلك كثيرة في کتبه» منها:‎ 
ترجمة «داود بن أبي هند القشبري مولاهم‎ )١١/7( قال في «ميزان الاعتدال»‎ © 
البصريّ» (١٤٠ه): «حجة» ما أدري لِم لم يخرّج له البخاري؟!».‎ 
ص۲۹۹) ترجمة‎ ه١7١‎ ١5١ (وقال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ 
(موسی بن عبدالله الجهني الكوفى» (ت54١ه): «وثّقه أحمد وابن معين وما علمت‎ 
فيه ليناء فلماذا لم يخرّج له البخاري؟!».‎ 
ترجمة «عيداله بن‎ )٤۹ ص‎ ها١9٠‎ ۱۸١ وقال في (حوادث ووقيات سنة‎ © 
محمد بن عيداف ابن أبي فروة المدني» (ت ۱۹۰ه): «ما أدري لِم لم يخرّج البخاري‎ 
له؟!».‎ 
وقال في «ميزان الاعتدال» (١/717؟) ترجمة«أشعث بن عبدالله بن جابر الحداني‎ © 
اليبصرئٌ» (توفي يعد المثتين والعشرين) متعقأ قول العقيلي فيه: «في حليثه وهم»‎ 
«الضعفاء» (۲۹/۱)ء ققال: «وقول العقيلي: «في حديثه وهم» ليس بمسلم إليه» وأنا‎ 
أتعجب كيف لم يخرّج له البخاري ومسلم؟!».‎ 
.)۳١۷ /۱( انظر «الکامل»‎ )۲( 
.)۲۷۸/۳( «سیر أعلام التبلاء»‎ )۳( 


۱4۸ 


لإخراج حديث الرّاوي الطعنّ فيه» أو تلييئّه. 
ونظير ذلك إفادة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنْ «مجرّدٌ عدم 
تخريج (الشّيخين للرّاوي) لايوجب رذ حديثه»'. 
[ ثانياً : أن يحصل عدم الإخرج للثقة في «الصحيحين) اتفاقاء لا تعمّدا: 
وهذا مأخوذ من قوله في ترجمة «هنّاد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي 
بكر التميمي الدارمي الكوفيّ» (ت “757ه): «حدذث عنه جماعةء لكن 
البخاريّ في غير «صحيحه» اتفاقاً لا اجتناباً. . .»”" . 
روى عنه البخاري في «جزء خلق أفعال العباد»”' فقال: حدّثنا هناد 
نا أبنو الأحوص عن سماك عن عكرمة. 
وعلقه في «صحيحه” : ولعلَ ذلك لكونه من رواية سماك بن حرب 
عن عكرمة. وحصل عدمٌ إخراجه لحديث هناد فيما عدا هذا الموضع 
اتفاقاً. والله أعلم. 
ثالقاً: أن يحصل ذلك لكون الشّيخين› أو أحدهما سمع من علةٍ من 
أقران هذا الرّاوي» ما يُغنيهما عن الرّواية عنهء وهذا مُستفادٌ من قوله في 
ترجمة «أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» (ت5١٠ه):‏ «... 
ولم يخرّج البخاري لأبي داود شيئاً؛ لأنّه سمع من عدذَّةٍ من أقرانه”» فما 
احتاج إل“ . 


.)أ١١/۲٤( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 576). 

(۴) (ص ›۱٥٤١‏ رقم 1 ). 

(5) انظر كتاب التوحيد ‏ باب ذكر الله بالأمرء وذكر العباد بالدعاء والتضرع... /١7(‏ 
.))05١‏ 

(9) منهم: عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي (ت 7١؟1ه)ء‏ وعفان بن مسلم الصمار 
(ت 5١1ه)ء‏ وعبدالله بن مسلمة القعنبيى (ت ١171ه)»‏ وموسى بن إسماعيل التبوذكي 
(ت ۲۲۳ه)ء فإن هؤلاء قد شاركوا الطيالسي في السّماع عن بعض شيوخه. 

(5) «سیر أعلام النبلاء» (4/ 0747 . 


۱۹۹ 


١‏ زابعاً: قد ل يُخرج البخاري للوّاوي لكونه ل يمْنَع بالمعاصرة. 
والرّاوي لا يكاد يصرّح بالتحديث: وهذا مأخوذ من قوله في ترجمة «أبي 
الأشعث شراحيل بن أده الصنعاني» (توفي بعل المئة): «ولم مُخْرْج له 
البخارى ولا 5 سلام ؛ لآنهما لايكادان يصرحان باللقاء. وهو لا َع 
بالمعا 4 

سر 


وفد أظار -جملة من العلماء | إلى بعض هذه الوجوه التي نبه 
الحافظ الي و للشيخين في تركهما الرُواية عن بعص علي 
,: فمنهم: 


١‏ الحافظ ل ابویک البيهقى ‏ رحمه الله - (ت 508ه) فقد ساق عن 


الإمام Lars‏ ذه عن الإمام الشافبي في مسألة الامج جود الشباع» ثم ت 
أبي الحويرث في التي . و كاد ع مك الوسلة اسل سكيد 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)۳١۸/٤(‏ وأبو سلام هو ممطور الحبشيء قال فيه الحافظ 
الذهبي : «#حدث عن حذيفة وثوبان. . . وكثير من ذلك مراسيل كعادة الشاميين يرساون 
عن الكبار» « سير أعلام النبلاء» ê‏ ) 

© نظير ذلك قوله في «تذكرة الحفاظ؛ )٥١/١(‏ ترجمة «جبير بن نقير الحضرمي 
الحمصي؛ (ت ۸۰ھ : «وکان من أجلة العلماء حديثه في الكتب كلهاء سوى صحيح 
البخاري» وما ذاك للين فيهء ولكنه ريما دلس عن قدماء الصحابةء والبخاري لا يقنع 
إلا بأن يصرح الشيخ بلقاء من روى عنه. . .»2. 
وقد أشار أيضاً إلى أنهما قد يتركان الإخراج للرّاوي لنوع بدعةٍ فيهء فمن ذلك قوله 

في «تذكرة الحفاظه )41/١(‏ ترجمة «عكرمة مولى ابن عباس» (ت5١٠ه):‏ ١لا‏ ريب 

هذا الإمام من يحور العلم» وقد تكلم فيه بأنه على رأي الخوارجء ومن ثم 
أعرض عته مالك الإمامء ومسلم؟. 

وقي #ميزان الاعتدال» (7/ )١71١‏ ترجمة «علي بن هاشم بن بريد الكوفي؛ (ت 
ALE‏ تقل قول اين حيان فيه «كتاب المجروحين» (۱۱۰/۲): «کان غالا قي 
التشيّم»» فعلق عليه يقوله: «ولغلوه ترك اليخاري إخراج حديثهء فإنه يتجنب الرافضة 
كثيراء كأنه يخاف من تديتهم بالتقيّة» ولا نراه يتجنب القدرية ولا الجهميّة»ء فإنهم 
على بدعتهم يَلْرّمون الصدق». 


Y 


الحجاج ‏ رحمه الله - فى الشافعيّء فكيف يُظْنُْ به نه أنه إنما لم يَذكّر حديئّه 
في کتابه رعبة عنهء لكنّه لم يُذركهء» وكذلك محمد 7 إسماغيل البخاري . 
وأدرك كل واحد منهما من أصحاب شيوخ الشافعي عدداء وسمع 0 
الأحاديث التي كانت عند الشّافعي عنهمء فرواها عنهم (عالية)» ولم يكن 
عنده حديثٌ يَنفرد به الشافعي» فيُلْجِْه فيُلْجئه إلى روايته نازلة عن رجل» عن 
الشّافعي» ومن عَرّف طريقة أهل الحديث في الرّواية لم يستبعد هذا. 


ومثل ذلك : من أنْي كتبتٌ الحديث من سنة تسع وتسعين ود ث مئة» 
وأدركتٌ بعض أصحاب الشَرْقِيِين ا وابن الأعرابي“ والصمار» والرزازء 
والأصمء وابن الأخرمء ولم أدرك بعض أصحاب هؤلاءء فإن احتجت إلى 
إيراد حديث من أحاديث هؤلاء المحدثين في كتاب من كتبي» ويكون ذلك 
الحديث عندي اا" بعص من أدركتٌ من أصحابهم . فإني أخرجه عالياً عمن 
أدركته» ولا أشرسة فاذلا عبن. وحمل عن بعض من تقدم ميو تيك “جنير 
أصحاب و سميتهم سن أقران ل آدرکت» لا يلزمني الرّغبة ج الرّواية 
عنهم ١‏ وإنما يلزمنى الرّغبة عن رواية التازل من الحديث» والاستغناء بمن 
أدركت الرّواية عنهم . 

هذا هو عادة أهل العلم بالآثار منذ قديم الذهر وحديثه. وقد ذكره 


البخاري ( حجمهة الله 5 في (التاريخ)”" بأحسن ا e ١‏ 


۲ - الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديّ (ت 577ه)ء قال فى بيان 
علة ترك البخاريّ ومسلم الرّواية عن الشافعى» فى «(صحيحيهما» ودَفع ما 
اعترض به بعضهم في تضعيف أحاديث الشافعي بإعراض البخاريي ومسلم 
عن روايته: «... والبخاري هذب ما في «جامعه»» غير أنه عدل عن كثير 
من الأصول إيثاراً للإيجاز. . ترك البخارى الاحتجاج بالشافعيّ : إنما هو 


)١(‏ وهما: أبو حامد أحمد» وأبو محمد عبدالله ابنا محمد بن الحسن المعروف كل 
منهما: بابن الشَرْقِيء انظر: «سير أعلام النبلاءة /٠١(‏ ۳۷ء .)٤١‏ 

(۲) انظر «التاريخ الكبير“ (١/١٤)ء‏ لكن اقتصر على اسمه ونسبه فقط . 

() «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص” ”77 .)۳۳٤‏ 


۲۰۹ 


الشافعي مالك والدراوّزدي» وداود العطارء وابن عيينة. والبخاريٰ لم يدرك 

الشافعى» بل لقى من هو أسنٌ منه» كعبيد الله بن موسى» وأبى عاصم. 

ممن رووا عن التابعين» وحدثه عن شيوخ الشافعيَ عذة» فلم يّرَ أن يروي 
عن رجل »۰ عن الشافعي» عن مالك . 


فإِنْ فيل: قل روى عن المسشتدي› عن معاوية بن عمرو»ء عن 
الفزاري» عن مالكِ”''.. فلا شك أن البخاريّ سمع هذا الخبر من أصحاب 
مالك» وهو فى «الموطأ)”'' فهذا ينقض عليك؟ . 


قلنا: إِنّه لم يَرْوِ حديثاً نازلاً وهو عنده عالٍ لا لمعنىئّ يختص به» 
ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه» فهذا غير موجود في الكتاب . 
وحديثٌ الفزاري فيه بيان الخبر» وهو معدومٌ في غيره» وجوده الفزاري 
بتصريح السّماع» ثم سرد الخطيب ذلك من عدّة طرقء ثم قال: «والبخاري 
يُتْبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويُراعيهاء وإِنّا اعتبرنا روايات 
الشافعي التي ضمَنها كتبه» فلم نجد فيها حديثاً واحداً على شرط البخاريٌ 
أغرب بهء ولا تفرّد بمعنئ فيه يشبه ما بيّناه فى حديث أبى إسحاق. 
وتُلزم البخاريٌ إخراجه من طريقه وإنْ كان لا يلزمه. وإذ قد بيّنا الوجة 
الذي لأجله غْنِيَ] البخارى عن إخراج حديث الشافعي فى صحيحهء فمثله 
القول في ترك مسلم بن الحجاج إيَاهء لإدراكه ما أدرك البخاريٌ من 
ذلك . .06.6" ., 


۳ الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله (ت 5لالاه) قال هو أيضاً ‏ فى 


علة ترك الشيخين إخراج حديث الشافعى ‏ : «وإنما لم يخرج له صاحبا 
«الصحيح» لنزول إسناده عندهماء وإلاً فجلالته وإمامته مجمعٌ عليها»”*'. 


() انظر ااصحيح البخاري») کتاب المغازي باب عزوة خير (0/ ٤۸۷‏ / رقم .)٤۳۳ ٤‏ 
() انظر كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في الغلول (؟5/١7/‏ رقم؟؟). 

(۳) انظر «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص ۳۷۷ - ۳۸۷) باختصار. 

() «مناقب الإمام الشافعي» (ص٤١٠).‏ 


°۲ 


٤‏ - العلامة الشيخ طاهر بن صالح الجزائري ‏ رحمه الله (ت 
۸ه) قال: «وهنا أمرٌّ ينبغي الانتباه له» وهو أنْ بعض العلماء يظئون أن 
صاحبي «الصّحيحين» يكتفيان في التصحيح بمجرّد النظر إلى حال الرّاوي في 
العدالة والضبطء وعدم الإرسالء من غير نظر إلى غير ذلك» وليس الأمر 
كما يظئّون» بل ينظرون مع ذلك إلى حال من روى عنه في كثرة ملازمته له 
أو قلتهاء أو كونه من بلده ممارساً لحديثه» أوغريبا عن بلد من أخذْ عنه. 
إلى غير ذلك من الأمور الغامضة التي لا يَشْعْر بها إلا من أمعن النّظر فيهاء 
مع البراعة في الین وای لاہ 


وهذه إشاراتٌ مهمّة إلى اعتذارات أخرى تكون ضميمة إلى ما ذكره 
الحافظ الذهبي وغيره. والله أعلم. 


ه ‏ وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى ‏ رحمه الله (ت 
7 ه) - في رڌه على الكوثريّ تضعيفه إبراهيم بن شمّاس» بعدم إخراج 
أحدٍ من أصحاب السّتة له : «فَأمًا عدم إخراج البخاريّ عنه في «(صحيحه» 
فكأنّه إنما لقيه مرّة»ء فإِنْ إبراهيم كان دائبا في الجهاد» فلم يسمع منه 
البخاريٌ ما يحتابججه في «الصّحيح» وقد أدرك البخاريٌ من هو أكبر من 
إبراهيم» وأعلى إسناداً. وكم من ثقة نَيْتِ لم يتّفق أن يخرج عنه البخاري 
في ااصحيحه ) وأخرج عمّن هو دونه يختير. 


فأمّا بقية الستّةء فأبو داود ولد سنة 7١٠ه‏ فقد أدرك إبراهيم» فإِنَ 
إبراهيم استشفك سنة٠۲۲ه.‏ ولكن لعله لم يلقه» وإنما رَوَى في مسائل 
مالك عن رجل عنه» على ما يظهر من «التّهذيب»» وقد سمع أبو داود 
جماعةً ممّن هو أكبر وأعلى إسناداً من إبراهيم. ومسلمٌ ولد سنة 5١٠ه.‏ 
والياقون بعد ذلك. وجامعو الكتب السبّة يتحرّون علوٌ الإسناد والاختصار. 
ولا ينزلون إلا لحاجة»”'' . 


.)۷۲۸/۲( «توجیه النظر»‎ )١( 
.)۸٩۹ /۱( «التنکیل»‎ )۲( 


وقال أيضاً - وهو يرد عليه تضعيفه محمّد بن علي بن الحسن بن 
شقيق بكون الشّيخين أعرضا عنه ‏ : «ليس هذا بشيء» من شأنهما في 
«الصحيح» أن يتطلبا العلوٌ ما وجدوا إليه سبيلاء ولا يرضيان بالتزول» إلا 
أن يتفق لهما حديثٌ صحيحٌ تشتدٌ الحاجة إلى ذكره في «الصحيح»» ولا يقع 
لهما إلا بنزولٍء فلم يتفق لهما ذلك هناء وهذا الرّجل سنّه قريبٌ من سئّهما 
فروايتهما عنه نزول»... ولهذا لم يلتفت المحقّقون إلى عدم إخراجهما 
الحديتٌ دليلاً على عدم صحّتهء ولا عدم إخراجهما للرّجل دليلاً على 
لے 


© © © 


.)577/١( «التسكيل»‎ )١( 
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